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 شكر وعرفان 

 

الحمد لله العلي القدير، ونشكر فضله وآلاءه أن وفقنا إل سبيل البحث والمعرفة ويسرهما لنا و ألهمنا  

 الطموح وسدد خطانا. 

ي 
م بخالص عبارات الشكر والتقدير والامتنان إل أستاذت 

 
، عل ما  عيشوبة فاطمةالفاضلة، الأستاذة   أتقد

افها بذلته من جهدٍ وتوجيهٍ كريم، وعل  دعمها العلمي والمعنوي طوال مراحل هذا البحث، فلولا إشر

 .الدقيق وملاحظاتها القيمة، لما اكتمل هذا العمل بهذه الصورة

ي العمل. 
ي والإخلاص ف 

 فمنك تعلمنا أن للنجاح قيمة ومعن  ومنك آمنا كيف يكون التفات 

ي لأعضاء لجنة 
ي أن أعبّ  عن بالغ امتنات 

رة عل قبولهم مناقشة هذا العمل، كما لا يفوتن 
 
المناقشة الموق

ي به علميًا 
ي البحث وترتق  مونه من ملاحظات وتوجيهات تبر

 
 .وعل ما سيقد

ا إل السيد رئيس قسم ال
ً
الأستاذ   -تيارت-ابن خلدون بجامعة قانون الخاص وكل الشكر والتقدير أيض

مه من دعم وتشجيع دائم للطلبة، وتوفبر المناخ الأكاديمي الملائم للبحث بوغرار صالح
 
، عل ما يقد

 .والعطاء

  



 

 

 

 

 

 

 إهداء 

 

ى الله عم« قال الله تعال:   »لكم ورسوله والمؤمنونقل اعملوا فسير

ي الجامعية 
ت  ي مسبر

ي لتثمير  هذه الخطوة ف 
 الحمد لله الذي وفقن 

 …إل من كانت دعواتهم لي سلاحًا لا يُهزمأهدي ثمرة جهدي 

ي العزيزينإل  ي أمي وأب 
ي وتوازت 

ي كل لحظة، ومصدر قوت 
 …، نبض القلب ودفء الروح، سندي ف 

ي العزيز رشيدإل 
 .جاننّي بكلماته ومحبته، رفيق الدرب وسند الروح، الذي كان دائمًا إل أخ 
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ي فاطمة الزهراءو  أخت 

ي شهادة البكالوريا أخت 
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تُعد الأسرة نواة المجتمع، والزواج هو الرابطة التي تجمع بين الزوجين وتؤسس لهذه النواة  

واجتماعية   قانونية  أسس  بين  على  وروحيًا  قانونيًا  التزامًا  الزواج  عقد  يشكل  حيث  وأخلاقية، 

الطرفين، يهدف إلى بناء حياة مشتركة قائمة على المودة والاحترام والتعاون. إلا أن هذه الرابطة،  

رغم متانتها وأهميتها في استقرار المجتمع، قد تتعرض للانحلال تحت تأثير عوامل مختلفة، سواء  

اعية، أو اقتصادية، مما يستدعي تدخل القانون لتنظيم هذه المسألة وضمان كانت شخصية، اجتم

 .حقوق الأطراف المعنية

في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها العالم المعاصر، أصبح الطلاق  

ظاهرة شائعة تتجاوز الحدود الوطنية، حيث بات الأزواج ينتمون إلى دول مختلفة أو يعيشون في  

ة بيئات قانونية متباينة، ما يخلق تحديات قانونية معقدة. تزداد هذه التعقيدات مع العولمة المتسارع

وتنامي حركة الهجرة، مما يجعل انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص مسألة ملحة  

 .تتطلب دراسات معمقة لفهم أبعادها المختلفة

ويبرز هذا الموضوع بشكل خاص في سياق تنازع القوانين، حيث قد تختلف التشريعات 

الوطنية حول أسباب الطلاق، إجراءاته، وآثاره، مما قد يؤدي إلى تعارض في القوانين المطبقة  

وصعوبة تحديد المحكمة المختصة. كما أن الاعتراف بقرارات الطلاق الصادرة في دولة ما ضمن  

أخ  دولة  وتحقق  نطاق  الأفراد  حقوق  فعالة تضمن  إلى حلول  تحتاج  قانونية  إشكالات  يثير  رى 

العدالة القانونية. في هذا الإطار، تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه  
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الأزواج الذين ينتمون إلى بيئات قانونية مختلفة عند إنهاء علاقتهم الزوجية، مع تحليل القواعد  

بها المتعلق  القانوني  النظام  لتحسين  مقترحات  وتقديم  المسألة  هذه  تحكم  التي   .القانونية 

يحظى موضوع انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص بأهمية علمية وعملية كبيرة.  

فمن الناحية العلمية، يساهم البحث في تحليل الإطار القانوني المنظم لهذه المسألة على المستوى  

لية، فإن  الدولي، وفهم مدى تجاوب التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية. أما من الناحية العم

طراف المتنازعة الدراسة تُساعد في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القضاة والمحامين والأ

أكثر   قانونية  حلول  اقتراح  في  تساعد  كما  الدولي،  البعد  ذات  الطلاق  قضايا  في  الفصل  عند 

 .انسجامًا مع واقع المجتمع الدولي

تتوزع بين الجوانب النفسية، العلمية، والعملية، حيث    دوافع متعددةتنطلق هذه الدراسة من  

يشكل كل منها عنصرًا مهمًا في اختيار هذا الموضوع للبحث والتحليل. فمن الناحية النفسية،  

يثير موضوع انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص اهتمامًا واسعًا نظرًا لما ينطوي  

ية كبيرة على الأفراد، خاصة في ظل التباينات القانونية التي  عليه من تأثيرات عاطفية واجتماع

قد تزيد من تعقيد الإجراءات وتؤثر على حقوق الأطراف المعنية. كما أن التشابك بين العوامل  

معات على  الاجتماعية والقانونية يجعل من هذا الموضوع محط اهتمام الباحثين القانونيين والمجت

 .حد سواء
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أما من الناحية العلمية، فإن الدراسة تأتي استجابة للحاجة المتزايدة لفهم الأبعاد القانونية  

لانحلال الرابطة الزوجية في إطار دولي، خاصة مع تزايد حالات الزواج المختلط والانتقال بين  

المجال فرصة لتقديم تحليل مقارن للتشريعات المختلفة، مما يساعد  الدول. يتيح البحث في هذا  

في الكشف عن أوجه التوافق والاختلاف بين الأنظمة القانونية، واقتراح حلول قانونية أكثر شمولًا  

 .وفعالية

حقيقية   تحديات  يطرح  الحدود  عبر  الزوجية  الرابطة  انحلال  فإن  العملية،  الناحية  ومن 

تواجه المحامين، القضاة، والمشرعين عند التعامل مع قضايا الطلاق التي تشمل أطرافًا من دول 

التشريعات   تطوير  في  تساهم  قانونية  وتحليلها ضرورة  الإشكالات  هذه  دراسة  وتُعتبر  مختلفة. 

للأفراد وتعزيز   القانونية  الحقوق  وحماية  العدالة  تحقيق  يضمن  بما  الدولي،  القضائي  التعاون 

 .المتأثرين بهذه القضايا

يعد انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص من المواضيع التي تثير العديد  

من الإشكالات القانونية، خاصة في ظل التداخل بين الأنظمة التشريعية المختلفة. في هذا السياق،  

كيف يتم تنظيم انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص بما يحقق  يطرح التساؤل:  

 العدالة والاتساق القانوني بين الدول؟ 

لعرض   المنهج الوصفيتعتمد هذه الدراسة على للإجابة على الإشكالية السابقة الطرح ،  

المنهج  وتحليل التشريعات المتعلقة بانحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص، وعلى  
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لمقارنة الحلول    بالمنهج المقارن لفهم أبعاد النصوص القانونية ذات الصلة، كما تستعين    التحليلي

 .القانونية التي اعتمدتها مختلف الأنظمة التشريعية، مما يساعد في استخلاص أفضل الممارسات

إلى تحليل الإطار القانوني لانحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي    تهدف هذه الدراسة 

الخاص، من خلال تسليط الضوء على إشكاليات تنازع القوانين والاختصاص القضائي في حالات  

بين   الانسجام  تحقيق  في  تسهم  قانونية  حلول  اقتراح  إلى  تسعى  كما  للحدود.  العابرة  الطلاق 

والد الوطنية  حقوق  التشريعات  لحماية  مرنة  قانونية  آليات  توفير  أهمية  على  التركيز  مع  ولية، 

تأثير الاتفاقيات  الدراسة مدى  تتناول  المعنية، وخاصة الأطفال. بالإضافة إلى ذلك،  الأطراف 

الدولية على تنظيم هذه المسألة، وتسعى إلى تقديم توصيات لصانعي القرار القانوني من أجل  

 النصوص القانونية ذات الصلة، بما يحقق عدالة أكبر ويضمن فعالية القوانين في ظل تحسين  

  .التحديات القانونية والاجتماعية المعاصرة

موضوع الطلاق في القانون الدولي الخاص، ومن    الدراسات السابقة تناولت العديد من  

بينها دراسة الباحثة رزيقة قريشي بعنوان "انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص"،  

العابرة   الطلاق  حالات  في  القضائي  والاختصاص  القوانين  تنازع  إشكاليات  على  ركزت  والتي 

ا القوانين  تطبيق  تعقيد  مدى  تحليل  العلاقة  للحدود، مع  في  أجنبية  وجود عناصر  لوطنية عند 

الزوجية. كما قدم الباحث سنينات عبد الل في دراسته "دور النظام العام في حماية الرابطة الزوجية  

وانحلالها في إطار القانون الدولي الخاص" رؤية معمقة حول تأثير النظام العام على القرارات 
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القضائية المتعلقة بالطلاق، ومدى تدخل المحاكم في حماية القيم المجتمعية أثناء الفصل في  

قضايا الطلاق ذات الطابع الدولي. وعلى الرغم من مساهمة هذه الدراسات في توضيح الجوانب  

بتقديم تحليل شامل وحديث لمسألة  الدراسة تتميز  القانونية لانحلال الرابطة الزوجية، فإن هذه 

الطلاق في ظل التحديات المستجدة التي أفرزتها العولمة وزيادة التنقل بين الدول. كما تقدم رؤية  

نقدية للحلول القانونية المتبعة، مع التركيز على مدى فعالية الاتفاقيات الدولية والإقليمية في توحيد  

ذلك، تسلط الدراسة الضوء  القوانين المتعلقة بانحلال الروابط الزوجية العابرة للحدود. إضافة إلى  

كما   الأطفال،  وخاصة  المعنية،  الأطراف  حقوق  لحماية  مرنة  قانونية  آليات  توفير  أهمية  على 

ذات   القانونية  النصوص  تحسين  أجل  القانوني من  القرار  لصانعي  توصيات  تقديم  إلى  تهدف 

نية والاجتماعية  الصلة، بما يحقق عدالة أكبر ويضمن فعالية القوانين في ظل التحديات القانو 

 .المعاصرة

، من بينها صعوبة الوصول إلى بعض المصادر القانونية  تحديات واجهت الدراسة عدة  

الدولية المتعلقة بانحلال الرابطة الزوجية، وتباين التشريعات بين الدول مما يتطلب تحليلًا دقيقًا  

ومقارنة معمقة. كما شكل تعدد الأنظمة القضائية واختلاف المفاهيم القانونية تحديًا إضافيًا، حيث  

التوف الضروري  الموضوع.  كان من  برؤية واضحة وشاملة حول  للخروج  التباينات  هذه  بين  يق 

إضافة إلى ذلك، فإن بعض الاتفاقيات الدولية لم تكن متاحة بسهولة، مما استدعى بذل جهود  

مضاعفة للبحث في مصادر مختلفة من أجل تجميع المعلومات اللازمة. كما واجهت الدراسة 
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تحديات في تحليل القرارات القضائية ذات الصلة، نظرًا لاختلاف التطبيقات القانونية بين الدول  

 .وعدم وجود معايير موحدة في بعض الحالات 

التطرق في الفصل الأول إلى:   تم  الثنائي للخطة، حيث  التقسيم  وعليه تم الاستناد إلى 

الخاص،   الدولي  القانون  في  الزوجية  الرابطة  لانحلال  التشريعي  في الجانب  الضوء  وتسليط 

 وفي الجزائر مقارن آثار انحلال الرابطة الزوجية في القانون ال الفصل الثاني على : 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفصل الأول: 

ي  
 
يعي لانحلال الرابطة الزوجية ف الجانب التسْر

 القانون الدولىي الخاص 

 

 الأول: الفصل 

ي  
 
يعي لانحلال الرابطة الزوجية ف الجانب التسْر

 القانون الدولىي الخاص 

 

 : ي
 الفصل الأول: الفصل الثاب 

ي  
 
يعي لانحلال الرابطة الزوجية ف الجانب التسْر

 القانون الدولىي الخاص 

 

 الفصل الأول: 

ي  
 
يعي لانحلال الرابطة الزوجية ف الجانب التسْر

 القانون الدولىي الخاص 



ي القانون الدولي الخاصالفصل الأول: 
 
يعي لانحلال الرابطة الزوجية ف  الجانب التسرر
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انحلال الرابطة الزوجية من المواضيع القانونية ذات الأهمية البالغة في القانون  يُعد  

الدولي الخاص، نظرًا لتداخل القوانين الوطنية واختلاف التشريعات بين الدول، مما يثير العديد  

فالزواج،  القضائي.  والاختصاص  التطبيق  الواجب  القانون  بتحديد  المتعلقة  الإشكاليات  من 

لاقة قانونية وشخصية، يخضع لمجموعة من القواعد التي تنظم تأسيسه، وآثاره،  باعتباره ع

 .وأيضًا طرق إنهائه، سواء بالطلاق أو الفسخ أو التطليق 

إلى جنسيات   ينتمون  بين أشخاص  المختلط  الزواج  العولمة وتزايد حالات  وفي ظل 

الرابطة من   التي تحكم انحلال هذه  التشريعية  القواعد  مختلفة، أصبح من الضروري دراسة 

تعارض   حول  جوهرية  تساؤلات  الموضوع  هذا  يطرح  إذ  الخاص.  الدولي  القانون  منظور 

 .ي، ومدى الاعتراف بالأحكام الصادرة في دول أجنبيةالقوانين، وتنازع الاختصاص القضائ 

الدولي   القانون  في  الزوجية  الرابطة  لانحلال  التشريعي  الجانب  الفصل  هذا  يتناول 

الخاص، من خلال دراسة الإطار العام لهذه المسألة )المبحث الأول(كما سيتم التعرض للإطار  

الخاص  الدولي  القانون  إطار  في  الجزائري  القانون  في  الزوجية  الرابطة  التشريعي لانحلال 

 .  )المبحث الثاني(

 

  



ي القانون الدولي الخاصالفصل الأول: 
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 المبحث الأول: 

 الخاص الإطار العام لانحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي 

بتنازع   تتعلق  إشكالات  الخاص  الدولي  القانون  في  الزوجية  الرابطة  انحلال  يطرح 

. يهدف هذا المبحث إلى  1القوانين والاختصاص القضائي، خاصة في حالات الزواج المختلط 

المسألة، من خلال   لهذه  المنظم  العام  الزوجية  تحديد  تحديد الإطار  الرابطة  انحلال  مفهوم 

وأسبابه في القانون الدولي الخاص )المطلب الأول( وكذا مظاهر انحلال الرابطة الزوجية في  

 .القانون الدولي الخاص )المطلب الثاني( 

 المطلب الأول: مفهوم انحلال الرابطة الزوجية وأسبابه في القانون الدولي الخاص 

يُعد انحلال الرابطة الزوجية من أهم المواضيع التي يتناولها القانون الدولي الخاص،  

الزواج  حالات  في  خاصة  القضائي،  والاختصاص  القوانين  بتنازع  الوثيق  لارتباطه  نظراً 

المختلط بين أفراد من جنسيات مختلفة. يختلف مفهوم انحلال الزواج وآثاره القانونية بين النظم  

، حيث تعتمد بعض الدول إجراءات مرنة للطلاق، بينما تفرض دول أخرى قيودًا التشريعية

 
جندولي فاطمة زهرة، "الأسباب الإرادية لانحلال الزواج وإشكالية تنازع القوانين: دراسة على ضوء القانون الدولي الخاص"،    1

 .60-45الصفحات ، 2022، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر،  17مجلة الباحث، العدد 
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نطاق   في  الأحكام  تطبيق  عند  قانونية  تعقيدات  إلى  يؤدي  مما  الزواج،  إنهاء  مشددة على 

 .1دولي

في هذا السياق، يطرح القانون الدولي الخاص مجموعة من القواعد التي تهدف إلى  

والجهة   التطبيق  الواجب  القانون  تحديد  عبر  الزواج،  انحلال  عن  الناشئة  النزاعات  تسوية 

. يسعى هذا المطلب إلى  2القضائية المختصة، إضافة إلى تنظيم الاعتراف بالأحكام الأجنبية 

القانونية   الأسباب  وأهم  الأول(  )الفرع  الزوجية  الرابطة  لانحلال  الأساسية  المفاهيم  توضيح 

 .والاجتماعية المؤدية إليه في إطار القانون الدولي الخاص )الفرع الثاني( 

 الفرع الأول: تعريف انحلال الرابطة الزوجية في السياق الدولي. 

سيتم التطرق إلى المفهوم القانوني لانحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص  

)أولا(، ومن ثم إلى السمات القانونية الخاصة بانحلال الرابطة الزوجية في القضايا الدولية  

 )ثانيا(.  

 

 

 
، جامعة  5رزيقة قريشي، "انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص"، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، العدد    1

 .38- 22، الصفحات 2023أمحمد بوقرة بومرداس، الجزائر،  
الجسماني"، مجلة    2 الرابطة الزوجية والانفصال  انحلال  التطبيق على  الواجب  "القانون  أوصالح نعيمي وبلعلي جياللي، 

 .90-75، الصفحات 2022، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، الجزائر، 12القانون والمجتمع، العدد 
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: المفهوم القانوني لانحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص   أولاا

انحلال الرابطة الزوجية هو الإجراء القانوني الذي يؤدي إلى إنهاء العلاقة الزوجية  

بين الزوجين، مما يترتب عليه زوال الالتزامات والحقوق المتبادلة بينهما وفقًا للقانون. وتتعدد  

القانوني، ويختلف   التطليق، والانفصال  الفسخ،  الطلاق،  صور هذا الانحلال، حيث يشمل 

 .1يق كل منها حسب التشريع الوطني لكل دولةنطاق تطب

في القانون الدولي الخاص، يتسم انحلال الزواج بتعقيدات إضافية عندما يكون أحد  

الزوجين أو كلاهما من جنسية أجنبية، أو عند حدوث الطلاق في دولة غير الدولة التي تم  

فيها عقد الزواج. في هذه الحالات، تثار تساؤلات حول تحديد القانون الواجب التطبيق، خاصة  

ال القانونية بين الدول من حيث شروط الطلاق وإجراءاته. كما تلعب  في ظل اختلاف  نظم 

الاعتبارات الدينية والاجتماعية دورًا في تحديد الإطار القانوني المنظم لإنهاء العلاقة الزوجية،  

قيود   دون  أخرى  دول  تجيزه  بينما  الطلاق،  على  قيودًا صارمة  الدول  بعض  تفرض  حيث 

 .2مشددة

 في القانون الفرنسي  .1

 
القانونية  1 للدراسات  المنارة  المغربي"، مجلة  الخاص  الدولي  القانون  الزوجية في  "انحلال الرابطة  المعروفي،  المجيد  عبد 

 .120- 101، الصفحات 2023، جامعة محمد الخامس، المغرب، 9والإدارية، العدد  
 . 77السابق، ص رجعلي، الملاأوصالح نعيمي وبلعلي جي 2
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 :يعرف القانون الفرنسي انحلال الرابطة الزوجية بأنه

الإجراء القانوني الذي يؤدي إلى إنهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين بناءا على أسباب  "

ا لقواعد القانون المدني   قانونية مشروعة، مع ترتيب الآثار القانونية للطلاق أو الفسخ، وفقا

 1من القانون المدني الفرنسي(  246- 229الفرنسي )المواد 

 divorce par consentement) الطلاق التوافقييتميز القانون الفرنسي بأنه يتيح 

mutuel)  التفرقة  دون الحاجة إلى تدخل قضائي في بعض الحالات، كما يعتمد على مبدأ

 .بين الطلاق لأسباب محددة والطلاق بالإرادة المنفردة

 في القانون الألماني  .2

من القانون المدني   1564للمادة يعرّف القانون الألماني انحلال الرابطة الزوجية وفقًا 

 :بأنه (BGB) الألماني

الانفصال القانوني النهائي بين الزوجين بناءا على حكم قضائي إذا ثبت أن الزواج قد فشل "

 ".2بشكل لا رجعة فيه، مع مراعاة الفترات الزمنية المحددة للانفصال قبل الطلاق 

 
 ، المعدل والمتمم. 1804مارس  21من القانون المدني الفرنسي الصادر في   246 -229المواد من  1
القانون المدني الألماني    1564المادة    2 ، المعدل  1896أوت   18، صدر في  (Bürgerliches Gesetzbuch)من 
 والمتمم.
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،  (Zerrüttungsprinzip) "تفكك العلاقة الزوجية"يعتمد القانون الألماني على مبدأ 

 .1حيث يجب إثبات أن العلاقة الزوجية قد انهارت بشكل نهائي قبل أن يُمنح الطلاق

 في القانون الإنجليزي )المملكة المتحدة(  .3

 Matrimonial Causes لـيُعرّف القانون الإنجليزي انحلال الرابطة الزوجية وفقًا 

Act 1973  بأنه: 

إنهاء الزواج بناءا على أسباب محددة تشمل السلوك غير المقبول، الهجر، الزنا، أو  "

 ".2الانفصال لمدة معينة، مع خضوع إجراءات الطلاق لإشراف المحكمة

اعتبارًا من   (no-fault divorce) يسمح القانون الإنجليزي أيضًا بالطلاق بدون خطأ

، حيث يمكن لأي من  Divorce, Dissolution and Separation Act 2020قانون 

 .3الزوجين طلب الطلاق دون الحاجة لإثبات خطأ الطرف الآخر

 في القانون المصري  .4

من   6للمادة يُعرّف قانون الأحوال الشخصية المصري انحلال الرابطة الزوجية وفقًا 

انفصال الزوجين بطريق الطلاق أو التطليق بناءا على  بأنه: " 1929لسنة   25القانون رقم 

 
 من القانون المدني الألماني، المصدر السابق.  1564المادة  1
 ، ينظم الطلاق، المملكة المتحدة.1973قانون أسباب الزواج لعام  2
 ، المملكة المتحدة.2020قانون الطلاق، لعام  3
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ا للأسباب المشروعة المحددة شرعاا وقانوناا، مع تحديد الآثار القانونية   طلب أحدهما، وفقا

 ".1المترتبة على ذلك مثل العدة والنفقة وحضانة الأطفال

في تنظيم حالات الطلاق، حيث يميز    الشريعة الإسلامية يعتمد القانون المصري على 

 .2الطلاق الرجعي، الطلاق البائن، والتطليق للضرر أو للخلع بين 

 في القانون الأمريكي  .5

، حيث تختلف قوانين الطلاق من ولاية إلى أخرى،  فيدرالياا تعتمد الولايات المتحدة نظامًا 

 :ولكن التعريف العام للطلاق وفقًا للقوانين الأمريكية هو 

إجراء قانوني يتم من خلال المحكمة لإنهاء الزواج قانونياا، بناءا على طلب أحد الزوجين أو  "

ا لأسباب تشمل الانفصال غير القابل للإصلاح أو الخطأ الزوجي  ".3كليهما، وفقا

 no-fault) بالطلاق بدون خطأفي بعض الولايات، مثل كاليفورنيا، يتم السماح 

divorce) اختلاف غير قابل للحل"، حيث يكفي إثبات" (Irreconcilable 

 Differences)4لإنهاء الزواج. 

 
 ، المتضمن القانون المدني المصري. 1925الصادر سنة   25من القانون رقم   06المادة  1
محمد السيد عرفة، "مختصر القانون الدولي الخاص: تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي"، دار النهضة العربية،    2

 .67- 45، الصفحات 2010القاهرة، 
محمد صادقي وحمزة كامل، "الغيبة والفقدان وأثرهما في إنهاء الرابطة الزوجية: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون    3

 .70- 55، الصفحات 2022، جامعة الكوفة، العراق، 34الوضعي"، مجلة كلية الآداب، العدد 
 . 59نفسه، ص المرجع 4
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 في القانون المغربي  .6

من مدونة الأسرة  78للمادة يعرف القانون المغربي انحلال الرابطة الزوجية وفقًا 

 :بأنه   المغربية

إنهاء العلاقة الزوجية بواسطة الطلاق أو التطليق، وفق ضوابط شرعية وقانونية تراعي  "

 ".1حقوق الطرفين، وتحدد الآثار القانونية لهذا الانفصال

يخضع الطلاق في المغرب للرقابة القضائية، حيث يتعين على الزوج أو الزوجة تقديم  

 .2طلب الطلاق أو التطليق إلى المحكمة، التي تنظر في الأسباب والمصلحة العامة

 بانحلال الرابطة الزوجية في القضايا الدولية ثانياا: السمات القانونية الخاصة 

يتميز انحلال الرابطة الزوجية في القضايا الدولية بتعقيدات قانونية ناتجة عن اختلاف  

النظم التشريعية بين الدول، مما يثير إشكاليات تتعلق بتنازع القوانين، الاختصاص القضائي،  

والاعتراف بالأحكام الأجنبية. في إطار القوانين المقارنة، يمكن تحديد مجموعة من السمات 

 .3ونية التي تحكم الطلاق أو التطليق في العلاقات ذات الطابع الدوليالقان 

 (Conflict of Laws) تنازع القوانين .1

 
 . 5184، ج.ر عدد  2004فيفري  3المتضمن مدونة الأسرة المغربية، الصادر في   70.03من القانون رقم   78المادة  1
 . 290السابق، ص مرجععبد المجيد المعروفي، ال 2
فاطمة زهرة جندولي، "قواعد الإسناد الخاصة بانحلال الرابطة الزوجية"، أطروحة دكتوراه تخصص القانون الدولي الخاص،    3

 . 64، ص2024جامعة النعامة، الجزائر، 
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في القوانين المقارنة، يختلف القانون الواجب التطبيق على انحلال الزواج باختلاف  

 :1تحديد القانون المطبق على أحد المعايير التاليةالدولة المعنية، حيث يعتمد 

الزوجين  • جنسية  مثل   :(Lex Patriæ) قانون  دول  وإسبانياتعتمده  وإيطاليا  ،  فرنسا 

 .حيث يتم تطبيق قانون جنسية أحد الزوجين على إجراءات الطلاق

الولايات المتحدة كما هو الحال في   :(Lex Domicilii) قانون محل الإقامة المعتادة •

 .، حيث يُطبق قانون الدولة التي يقيم فيها الزوجان إقامة دائمةوالمملكة المتحدة وألمانيا

تعتمده بعض النظم   :(Lex Loci Celebrationis) قانون الدولة التي تم فيها الزواج •

 .القانونية عند تحديد القانون الواجب التطبيق على الآثار المترتبة على الطلاق

ا لقواعد الإسناد • ، القانون المغربي والجزائري والمصري كما في   :مزيج من القوانين وفقا

 .حيث يتم مراعاة كل من جنسية الزوجين ومحل الإقامة عند تحديد القانون الواجب التطبيق 

 ( International Jurisdiction. الاختصاص القضائي الدولي )2

 : 2الفسخ تبعًا لعدة معايير قانونية يختلف تحديد المحكمة المختصة بنظر قضايا الطلاق أو  

 
 . 73إلى ص   66المرجع نفسه، ص 1
رزيقة قريشي، "انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص"، أطروحة دكتوراه تخصص القانون الدولي الخاص،    2

 . 53، ص 2019جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، الجزائر، 
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الاختصاص بناءً على محل إقامة الزوجين: كما هو الحال في ألمانيا، المملكة المتحدة،   •

وكندا، حيث تعتبر محاكم الدولة التي يقيم فيها الزوجان إقامة دائمة مختصة بالفصل في  

 النزاع. 

الاختصاص بناءً على جنسية أحد الزوجين: كما هو الحال في فرنسا، إيطاليا، وإسبانيا،   •

 حيث يمكن لمحاكم الدولة التي يحمل أحد الزوجين جنسيتها نظر القضية. 

• ( الطرفين  اتفاق  على  بناءً  هو  Prorogation of Jurisdictionالاختصاص  كما   :)

المحكمة   على  الاتفاق  للزوجين  يمكن  حيث  الأمريكية،  الولايات  بعض  في  به  معمول 

 المختصة عند توقيع عقد الزواج أو بعده. 

(: كما  Forum Shoppingالاختصاص بناءً على أول محكمة يتم رفع الدعوى أمامها ) •

هو الحال في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث قد يسعى أحد الزوجين إلى رفع 

 دعوى الطلاق في الدولة التي تقدم له امتيازات قانونية أفضل. 

 (Recognition of Foreign Divorces) . الاعتراف بالأحكام الأجنبية3

تختلف معايير الاعتراف بالأحكام الأجنبية وفقًا للقوانين المقارنة، حيث يمكن تصنيف  

 :1الدول إلى ثلاث فئات

 
عفوفو عبد السلام، "قواعد الإسناد في الأحوال الشخصية في القانون الدولي الخاص الجزائري"، تخصص القانون الدولي    1

 . 53إلى    49، ص 2020، الجزائر، 1الخاص، جامعة الجزائر 
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مثل الولايات   :(Reciprocity) دول تعترف بالأحكام الأجنبية وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل  •

وألمانيا، حيث يتم الاعتراف بحكم الطلاق الأجنبي إذا كانت  المتحدة والمملكة المتحدة  

 .الدولة التي أصدرته تعترف بأحكام الطلاق الصادرة عنها

مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا،   :دول تخضع الأحكام الأجنبية لمراقبة قضائية قبل تنفيذها •

 .حيث يتم فحص الأحكام الأجنبية للتأكد من عدم تعارضها مع النظام العام قبل تنفيذها

 Public Order) دول ترفض الاعتراف بالأحكام الأجنبية إذا كانت مخالفة للنظام العام •

Exception):  مثل المغرب والجزائر ومصر، حيث قد يتم رفض حكم الطلاق الصادر

 .عن محكمة أجنبية إذا كان يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو المبادئ الدستورية

دور  4 الأجنبية.  الأحكام  تنفيذ  رفض  في  العام   Public Policy) النظام 

Exception) 

كانت   إذا  بالطلاق  المتعلقة  الأجنبية  الأحكام  تنفيذ  على  قيودًا  تضع  الدول  بعض 

 :1تتعارض مع مبادئها الدستورية أو التشريعية، مثل

، حيث لا يتم  فرنسا وألمانيا وإيطالياكما هو الحال في   :رفض الطلاق بالإرادة المنفردة •

 .الاعتراف بطلاق صدر بالإرادة المنفردة من قبل أحد الزوجين فقط 

 
إسلام محمد رضوان الحديدي عبده، "الهجرة غير الشرعية وآثارها على الزواج في القانون الدولي الخاص"، تخصص    1

 . 87، ص 2017القانون الدولي الخاص، جامعة الأزهر، مصر، 
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الدول الإسلامية مثل مصر  كما هو معمول به في   :رفض الطلاق بدون سبب مشروع •

 .، حيث لا يتم الاعتراف بالطلاق إذا لم يكن مستندًا إلى سبب قانونيوالمغرب والجزائر

كما هو الحال في بعض   :رفض الطلاق الذي ينتهك حقوق المرأة أو حقوق الأطفال •

الولايات الأمريكية وكندا، حيث يمكن رفض تنفيذ حكم طلاق أجنبي إذا كان يضر بأحد  

 .الأطراف بشكل غير عادل

 الفرع الثاني: الأسباب القانونية والاجتماعية لانحلال الرابطة الزوجية 

اجتماعية   وأخرى  )أولا(  قانونية  أسباب  إلى  الزوجية  الرابطة  انحلال  أسباب  تختلف 

 )ثانيا(. 

الدولي   القانون  في  الزوجية  الرابطة  انحلال  إلى  المؤدية  القانونية  الأسباب   : أولاا

 الخاص 

الزواج، حيث   إنهاء  إلى  تؤدي  التي  الأسباب  تحديد  الوطنية في  التشريعات  تختلف 

 :يمكن تصنيفها إلى عدة أنواع رئيسية

، ويأخذ أشكالًا  1إنهاء الزواج بناءً على إجراءات قضائية أو إداريةوهو  : الطلاق القانوني  . 1

 :مختلفة حسب التشريعات، مثل 

 
المبروك اللافي، "  1 العامة و    محمد  المبادىء  القوانين و تنازع الاختصاص القضائي الدولي : دراسة مقارنة في  تنازع 

 . 26، ص 1994، الجامعة المفتوحة، القاهرة، مصر، الحلول الوضعية المقررة في التشريع الليبي
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o  المنفردة بالإرادة  موافقة  :الطلاق  دون  الزواج  إنهاء  الزوجين  لأحد  يمكن  حيث 

الطرف الآخر، كما هو الحال في بعض النظم القانونية التي تعتمد الطلاق التعسفي  

 .1أو الخلع

o  ويحدث عندما يتفق الزوجان على إنهاء الزواج بشكل ودي،   :الطلاق بالتراضي

 . 2وهو الأكثر انتشارًا في الدول التي تتبع النظام المدني 

o تمنح بعض التشريعات الحق لأحد الزوجين بطلب الطلاق عند   :الطلاق للضرر

 . 3تعرضه لسوء المعاملة أو الإهمال الجسيم من الطرف الآخر 

وهو إنهاء الزواج بسبب وجود خلل في عقد الزواج، كالتزوير، الغش،   :القانوني الفسخ   . 2

أو عدم استيفاء شروط الزواج القانونية. في بعض الدول، يكون الفسخ بأثر رجعي، مما  

 . 4يعني أن الزواج يُعتبر كأنه لم يكن من الأصل

 
القوانين في مسائل الأحوال الشخصية: دراسة مدعمة بالاجتهاد القضائي"، أطروحة  ، "إشكالات تنازع  بوزوينةآمنة محمدي    1

 . 34، ص 2019ذكتوراه تخصص القانون الدولي الخاص، جامعة الشلف، الجزائر، 
نعيمة بختة زيدون، "المنازعات الأسرية في القانون الدولي الخاص: دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراه تخصص القانون    2

 24، ص2020الدولي الخاص، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
 . 34، المرجع السابق، صبوزوينةآمنة محمدي  3
 . 36نعيمة بختة زيدون، المرجع السابق، ص  4
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وهو إنهاء الزواج بناءً على طلب أحد الزوجين في حالات معينة، مثل عدم قدرة   :التطليق  . 3

الطرف الآخر على الوفاء بالواجبات الزوجية، أو استحالة استمرار العلاقة الزوجية نتيجة  

 . 1ظروف قاهرة

وهو إجراء يسمح للزوجين بالعيش منفصلين دون إنهاء الزواج قانونيًا،   :الانفصال القانوني . 4

قد   لكنه  قائمة،  الزوجية  الالتزامات  بعض  تبقى  بعض  بحيث  في  للطلاق  مقدمة  يكون 

 . 2الأنظمة القانونية

في القانون الدولي الخاص، تؤدي هذه الأسباب إلى تعقيدات عند تحديد القانون الواجب  

التطبيق، خاصة في ظل اختلاف التشريعات من دولة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال، قد يُمنح  

بينما ترفض دولة أخرى الاعتراف بهذا   الطلاق لأحد الزوجين وفقًا لقانون دولته الأصلية، 

 . 3ان مخالفًا لقانونها الداخليالطلاق إذا ك

 ثانياا: الأسباب الاجتماعية وتأثيرها على انحلال الرابطة الزوجية في السياق الدولي

إلى جانب العوامل القانونية، هناك أسباب اجتماعية تساهم في زيادة حالات الطلاق  

 :4في العلاقات ذات الطابع الدولي، مثل 

 
 . 34، المرجع السابق، صوينةآمنة محمد بوز  1
كمال آيت منصور، "إشكالية القانون الواجب التطبيق على الانفصال الجسماني والتبني في القانون الدولي الخاص"،    2

 . 55، ص 2010أطروحة دكتوراه تخصص القانون الدولي الخاص، جامعة بجاية، الجزائر، 
 . 59المرجع نفسه، ص 3
 . 101إلى ص  97إسلام محمد رضوان الحديدي عبده، المرجع السابق، ص 4
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تؤدي الفروقات في العادات والتقاليد والقيم الدينية إلى تصادم   :الاختلافات الثقافية والدينية . 1

 .بين الزوجين، مما يزيد من احتمالية الطلاق في الزواج المختلط 

الضغوط المالية وانعدام الاستقرار الاقتصادي قد تؤدي إلى تفكك   :التغيرات الاقتصادية  . 2

 .الأسر وزيادة حالات الطلاق

قد تواجه العائلات التي تعيش في بلد أجنبي تحديات في   :الهجرة والتكيف الاجتماعي . 3

   .التكيف مع المجتمع الجديد، مما يؤثر على استقرار العلاقة الزوجية

المطلب الثاني: مظاهر انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص في إطار  

 المقارنة القوانين 

يختلف تنظيم انحلال الرابطة الزوجية بين الأنظمة القانونية في العالم، حيث تتبنى بعض  

الدول إجراءات مرنة لإنهاء الزواج، بينما تفرض أخرى قيودًا قانونية ودينية صارمة على ذلك.  

القوان  المتعلقة بتطبيق  القانونية  العديد من الإشكالات  الدولي، يثار  ين  في القضايا ذات الطابع 

مختلفة دول  في  القضائية  الأحكام  وتنفيذ  القوانين،  تنازع  أهم    .1الأجنبية،  المطلب  هذا  يناقش 

)الفرع   الطلاق  التركيز على  الخاص، مع  الدولي  القانون  في  الزوجية  الرابطة  انحلال  مظاهر 

 .الأول(، الفسخ، والانفصال كوسائل لإنهاء العلاقة الزوجية، وفقًا للقوانين المقارنة )الفرع الثاني( 

 الفرع الأول: الطلاق كوسيلة لإنهاء الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص 

 
 . 87كمال آيت منصور، المرجع السابق، ص 1
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: الطلاق في النزاعات ذات ال  المفهوم والإجراءات  -الدولي   سياقأولاا

 تعريف الطلاق في القوانين المقارنة  .1

الطلاق هو إنهاء العلاقة الزوجية قانونيًا بإجراء رسمي يتم وفقًا لقواعد محددة تختلف من  

دولة إلى أخرى. يتم الطلاق إما بناءً على طلب أحد الزوجين أو باتفاق مشترك بينهما. يختلف  

 :تعريف الطلاق وفقًا للأنظمة القانونية كما يلي 

الفرنسي في   • أحد  القانون  طلب  على  بناءً  قانونيًا  الزوجية  العلاقة  إنهاء  هو  الطلاق   ،

من القانون المدني    246إلى  229من  المواد  الزوجين أو بالتراضي، ويخضع لأحكام  

 .1الفرنسي 

، يُعرف الطلاق بأنه انفصال نهائي بين الزوجين نتيجة فشل العلاقة القانون الألماني في   •

مبدأ   إلى  ويستند  الزوجية"الزوجية،  العلاقة  وفقًا  (Zerrüttungsprinzip) "تفكك   ،

 .2من القانون المدني الألماني  1564للمادة 

 Matrimonial Causes Act 1973 لـ، يتم الطلاق وفقًا  القانون الإنجليزي في   •

الزنا، الهجر، أو السلوك غير المقبول، كما تم اعتماد   الطلاق  بناءً على أسباب تشمل 

 .20203منذ عام  fault Divorce)-(No بدون خطأ

 
 من القانون المدني الفرنسي، المصدر السابق. 246إلى   229 من المواد  1
 من القانون المدني الألماني، المصدر السابق.  1564المادة  2
 ، المملكة المتحدة. 2020قانون الطلاق لعام  3
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، الطلاق يتم وفقًا للشريعة الإسلامية، حيث يمكن  القانون المصري والمغربي والجزائري في   •

، كما تخضع إجراءات الطلاق لرقابة المحكمة  طلاقاا رجعياا أو بائناا أو خلعااأن يكون  

 .1لضمان حقوق الطرفين

 إجراءات الطلاق في النزاعات الدولية  .2

عند وجود طلاق بين زوجين من جنسيات مختلفة أو في دولة غير دولة الزواج، تختلف  

 :2الإجراءات القانونية بين الأنظمة كما يلي 

الزوجين رفع دعوى الطلاق في  ، يمكن لأي من  الولايات المتحدة والمملكة المتحدةفي   •

 .محكمة الدولة التي يقيم فيها، حتى لو لم يكن الزواج قد تم فيها

، يتم الطلاق أمام محاكم الدولة التي يقيم فيها الزوجان إقامة دائمة، أو  فرنسا وألمانيافي   •

 .أمام محكمة دولة جنسية أحد الزوجين، وفقًا لقواعد الإسناد

، يخضع الطلاق للإجراءات الشرعية، حيث يجب أن يتم الطلاق أمام  المغرب ومصرفي   •

 .قبل إصدار الحكم فرصة للمصالحة القاضي حتى يكون معترفًا به قانونيًا، كما يتم منح 

 ثانياا: تطبيق قوانين الدول المختلفة في حالات الطلاق الدولي

 
 . 118، ص المرجع السابق، بوزوينةآمنة محمدي  1
عبد الل سنينات، "دور النظام العام في حماية الرابطة الزوجية وانحلالها في إطار القانون الدولي الخاص"، مجلة القانون    2

 .79- 75، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، الجزائر، الصفحات 12والمجتمع، العدد  
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عند وقوع طلاق بين زوجين من جنسيات مختلفة، يتم تحديد القانون المطبق وفقًا لقواعد  

 :1الإسناد في القانون الدولي الخاص 

 .، يُطبق قانون جنسية أحد الزوجين على إجراءات الطلاقفرنسا وإيطاليا وإسبانيافي  •

المتحدةفي   • والولايات  المتحدة  والمملكة  الزوجين  ألمانيا  إقامة  محل  قانون  يُطبق   ،

 .المشترك

، يُطبق القانون الوطني للطرف المسلم، بغض  الدول الإسلامية مثل المغرب ومصر في   •

 .النظر عن جنسية الطرف الآخر 

 الفرع الثاني: الفسخ والانفصال كأشكال أخرى لإنهاء الرابطة الزوجية 

 سيتم التعرض لكل على حدى فيما يلي: 

: الفسخ   تعريفه وأسبابه في القانون الدولي الخاص   -أولاا

قانوني في عقد الزواج يجعله باطلًا أو قابلًا  هو إنهاء العلاقة الزوجية بسبب وجود خلل  

 :2للإبطال. يختلف تعريف الفسخ وفقًا للأنظمة القانونية كما يلي

، يتم الفسخ إذا كان الزواج قد تم دون استيفاء الشروط القانونية، مثل  القانون الفرنسي في   •

 .الزواج القسري أو الغش في هوية أحد الزوجين

 
 . 86-80عبد الل سنينات، المرجع نفسه، الصفحات  1
ليلى التازي، "الطلاق في القانون الدولي الخاص: دراسة مقارنة بين التشريعات العربية والأوروبية"، مجلة الحقوق والعلوم    2

 .77- 50، جامعة تونس، تونس، الصفحات 30السياسية، العدد  
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خداع جوهري يتعلق بشخصية  ، يمكن طلب الفسخ إذا كان هناك  الألمانيالقانون  في   •

 .عدم توفر الأهلية القانونية أو  أحد الزوجين

مثل عدم   استيفاء متطلبات الزواج القانونية، يتم الفسخ إذا لم يتم  القانون الإنجليزي في   •

 .وجود رضا صحيح أو عدم قدرة أحد الزوجين على إتمام الزواج

عدم الكفاءة الشرعية،  ، يتم الفسخ لأسباب مثل  الدين الإسلامي )المغرب، مصر( في   •

 .الإكراه، أو اكتشاف عيب جوهري في أحد الزوجين

 إجراءاته القانونية في النزاعات الدولية  -ثانياا: الانفصال القضائي 

الانفصال القضائي هو إجراء قانوني يسمح للزوجين بالعيش منفصلين دون إنهاء الزواج 

 1رسميًا، وهو شائع في الدول التي تفرض قيودًا على الطلاق: 

 Séparation) الانفصال القانوني، يمكن للزوجين طلب  فرنسا وإيطاليا وإسبانيافي   •

de Corps)حيث يتم تعليق الالتزامات الزوجية دون إنهاء الزواج رسميًا ،. 

، يمكن للأزواج العيش منفصلين، ولكن  ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدةفي   •

 .يتم اعتبارهم قانونيًا ما زالوا متزوجين حتى يتم الطلاق

 
محمد عبد الحميد، "تنازع القوانين في مسائل الطلاق في القانون الدولي الخاص: دراسة مقارنة"، مجلة الحقوق، العدد    1

 .150-123، جامعة الكويت، الكويت، الصفحات 45
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للزوجين  المغرب ومصرفي   • يمكن  ولكن  القضائي،  للانفصال  مفهوم رسمي  يوجد  لا   ،

 .العيش منفصلين وفقًا لاتفاق قانوني دون إنهاء الزواج رسميًا
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 المبحث الثاني: 

لانحلال الرابطة الزوجية في القانون الجزائري في إطار القانون  الإطار التشريعي 

 الدولي الخاص 

الجزائري في   المشرع  تناولها  التي  المحورية  القضايا  الزوجية من  الرابطة  انحلال  يعتبر 

قانون الأسرة، حيث يخضع هذا الإجراء لمجموعة من الضوابط القانونية المستمدة من الشريعة  

الإسلامية، مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات القانونية الحديثة والتحديات المرتبطة بالنزاعات  

 .1الأسرية ذات الطابع الدولي

يهدف هذا المبحث إلى تسليط الضوء على الإطار التشريعي الذي يحكم انحلال الرابطة  

بانحلال الرابطة الزوجية  الزوجية في القانون الجزائري، من خلال دراسة المفاهيم الأساسية المتعلقة  

في القانون الجزائري )المطلب الأول(، واستعراض القوانين والاتفاقيات الدولية التي تؤطر هذه 

 .المسألة في الجزائر )المطلب الثاني( 

 المطلب الأول: الإطار المفاهيمي لانحلال الرابطة الزوجية في القانون الجزائري 

 
، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون الدولي  "تنازع القوانين في مسائل الزواج والطلاق: دراسة مقارنة"مسعودي يوسف،  1

  .45، ص 2012الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،  
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يُحدد التشريع الجزائري مفهوم انحلال الرابطة الزوجية من خلال نصوص قانون الأسرة، 

الذي يضع القواعد القانونية التي تنظم الزواج وآثاره، وكذا طرق إنهائه سواءً بالطلاق، الخُلع، أو  

 .1التطليق 

ويعتمد المشرع الجزائري في تنظيمه لهذه المسألة على مبادئ الشريعة الإسلامية، التي  

إليه عند استحالة استمرار العلاقة الزوجية. إلى جانب   يلجأ  تعتبر أن الطلاق إجراء استثنائي 

على    ذلك، يحدد القانون الجزائري الأسباب الشرعية والقانونية التي تُبرر إنهاء الزواج، سواء بناءً 

 .2طلب أحد الزوجين أو بحكم قضائي

بناء على ذلك سيتم التطرق لتعريف انحلال الرابطة الزوجية في قانون الأسرة الجزائري 

)الفرع الأول(، وكذا الأسباب الشرعية والقانونية لانحلال الرابطة الزوجية في القانون الجزائري  

 )الفرع الثاني(. 

 الفرع الأول: تعريف انحلال الرابطة الزوجية في قانون الأسرة الجزائري 

 سيتم التطرق لتعريف انحلال الرابطة الزوجية في قانون الأسرة من خلال ما يلي. 

: مفهوم انحلال الرابطة الزوجية في التشريع الجزائري   أولاا

 
، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون الدولي الخاص،  "التنازع المتعلقة بالزواج وانحلاله: دراسة مقارنةقواعد  "دربة أمين،  1

 . 32، ص .2008جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
، أطروحة  "دور النظام العام في حماية الرابطة الزوجية وانحلالها في إطار القانون الدولي الخاص"سنينات عبد الل،    2

 . 12، ص .2009دكتوراه، تخصص القانون الدولي الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،  
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المادة   أو    47تنص  بالطلاق  الزوجية  الرابطة  انحلال  الجزائري على  الأسرة  قانون  من 

أحد   بوفاة  إما  الزوجية  العلاقة  إنهاء  بأنه  قانونًا  الزوجية  الرابطة  انحلال  يُعرَّف  وبذلك،  الوفاة، 

 .1بالطلاق الزوجين أو 

بأنه: "عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي،   4ويُعرَّف الزواج في المادة  

غايته الإحصان وإنشاء أسرة قوامها المودة والرحمة والتعاون." وبالتالي، فإن انحلال هذا العقد يتم  

 .2وفقًا للأحكام الشرعية والقانونية المحددة

 ثانياا: الأساس القانوني لانحلال الرابطة الزوجية في الجزائر

يستند انحلال الرابطة الزوجية في الجزائر إلى أحكام قانون الأسرة، لا سيما المواد من  

وإجراءاته57إلى   47 الطلاق  أنواع  ل  تُفصِّ التي  أحكام 3،  بعض  تُطبَّق  ذلك،  إلى  بالإضافة   .

 .4القانون المدني الجزائري فيما يتعلق بآثار الطلاق، مثل تقسيم الممتلكات والنفقة

 الفرع الثاني: الأسباب الشرعية والقانونية لانحلال الرابطة الزوجية في القانون الجزائري 

 سيتم التطرق لكل على حدى في ما يلي. 

: الأسباب الشرعية لانحلال الرابطة الزوجية في القانون الجزائري   أولاا

 
لأمر  المعدل والمتمم با  24يتضمن قانون الاسرة ج.ر. عدد    1984يونيو  9مؤرخ في    11ا -84القانون رقم  من    47المادة  1

 . 24، المتضمن قانون الأسرة ، ج.ر عدد 2005فبراير  27المؤرخ في  02-05رقم 
 ، المصدر السابق.02-05من الأمر رقم  04المادة 2 2
 ، المصدر نفسه.  02-05من الأمر  57إلى  47المواد من  3
 . 54، المرجع السابق، ص دربة أمين 4
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تستند الأسباب الشرعية للطلاق في الجزائر إلى الشريعة الإسلامية، والتي تُجيز الطلاق  

 :1في حالات معينة، مثل 

التعايش   :استحالة استمرار الحياة الزوجية • تفاقم الخلافات بين الزوجين واستحالة  عند 

 .بينهما

 .مثل سوء المعاملة أو الإهمال أو عدم الإنفاق :الإضرار بأحد الزوجين •

 .كالهجر أو الامتناع عن المعاشرة الزوجية :عدم الوفاء بالواجبات الزوجية •

المصدر   تُعتبر  والتي  الإسلامية،  للشريعة  العامة  المبادئ  من  مستمدة  الأسباب  هذه 

 .الأساسي للتشريع في مسائل الأسرة

 ثانياا: الأسباب القانونية للطلاق في التشريع الجزائري 

المادة   في  الجزائري  الأسرة  قانون  التطليق،    53حدد  للزوجة طلب  تُجيز  التي  الأسباب 

 :2وتشمل

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق بعد صدور حكم بوجوبه، ما لم تكن الزوجة   :عدم الإنفاق •

 .عالمة بإعساره وقت الزواج

 
 . 63مسعودي يوسف، المرجع السابق، ص  1
 ، المصدر السابق.           02- 05من الأمر  53المادة  2
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مثل العجز الجنسي أو الأمراض   :العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج •

 .المعدية

إذا هجر الزوج زوجته في الفراش لمدة تتجاوز   :الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر •

 .أربعة أشهر

إذا حُكم على الزوج في جريمة تُلحق   :الحكم على الزوج في جريمة تمس شرف الأسرة •

 .العار بالأسرة وتستحيل معها مواصلة الحياة الزوجية

إذا غاب الزوج لمدة سنة دون سبب مشروع   :الغياب بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة •

 .ودون تقديم نفقة

من قانون    8المادة  كما هو منصوص عليه في   :مخالفة الأحكام المتعلقة بتعدد الزوجات •

 .الأسرة

 .أي ارتكاب الزوج لفعل فاحش يبرر طلب التطليق  :ارتكاب فاحشة مبينة •

 .إذا استمر النزاع بين الزوجين دون أمل في الإصلاح :الشقاق المستمر بين الزوجين •

إذا أخلّ الزوج بالشروط المتفق عليها في   :مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج •

 .عقد الزواج

 .أي ضرر آخر يُعترف به شرعًا كسبب للتطليق  :كل ضرر معتبر شرعاا  •
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تُنظم   الخُلع، حيث يجوز للزوجة أن تخالع نفسها دون    54المادة  بالإضافة إلى ذلك، 

 .1موافقة الزوج مقابل تعويض مالي

 الفرع الثالث: مظاهر انحلال الرابطة الزوجية في القانون الجزائري 

 تتمثل مظاهر انحلال الرابطة الزوجية في القانون الجزائري فيما يلي. 

: الطلاق في قانون الأسرة الجزائري )الضوابط والإجراءات(   أولاا

، يتم الطلاق بإرادة الزوج، أو بتراضي الزوجين، أو بطلب من الزوجة في  48وفقًا لـلمادة 

 .542و   53حدود ما ورد في المادتين 

على أنه لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولات صلح يجريها القاضي    49وتنص المادة  

 .3دون أن تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى 

للمطلقة  إلى أنه إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق، حكم    52كما تُشير المادة  

 .4بالتعويض عن الضرر اللاحق بها

 ثانياا: الخُلع كمظهر خاص لإنهاء الرابطة الزوجية في الجزائر 

 
 ، المصدر السابق.05- 02من الأمر  54المادة  1
 ، المصدر نفسه.05- 02من الأمر  54و  53و  48المواد  2
 ، المصدر نفسه. 02- 05من الأمر  49المادة  3
 المصدر نفسه.  05- 02من الأمر  52المادة  4
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من قانون الأسرة الجزائري على أنه: يجوز للزوجة أن تخالع نفسها دون    54تنص المادة 

 1موافقة الزوج مقابل تعويض مالي. 

إنهاء الزواج بإرادتها المنفردة، دون الحاجة إلى  يُعتبر الخُلع وسيلة تمنح الزوجة الحق في  

تقديم أسباب موجبة للطلاق، بشرط أن تدفع تعويضًا ماليًا للزوج، والذي غالبًا ما يكون مهرها أو  

 .2مبلغًا يتم الاتفاق عليه بين الطرفين

المطلب الثاني: القوانين المؤطرة لانحلال الرابطة الزوجية في الجزائر في إطار القانون  

 الدولي الخاص 

مع تزايد حالات الزواج المختلط بين الجزائريين والأجانب، تبرز مسألة انحلال الرابطة  

والاتفاقيات   الوطنية  القوانين  في  البحث  تستوجب  قانونية  الدولي كإشكالية  السياق  في  الزوجية 

يُنظم قانون الأسرة الجزائري الطلاق والخُلع وفقًا للأحكام المستمدة    .الدولية المنظمة لهذه المسألة

من الشريعة الإسلامية، لكنه في الوقت ذاته يتفاعل مع القوانين الدولية عند وجود عنصر أجنبي  

،  3في العلاقة الزوجية، مثل اختلاف جنسية الزوجين أو صدور حكم طلاق من محكمة أجنبي 

وعليه سيتم التطرق لدور قانون الأسرة الجزائري في تنظيم انحلال الرابطة الزوجية ذات الطابع  

 
 ، المصدر السابق.02- 05من الأمر  54المادة  1
،أطروحة دكتوراه، تخصص "النظام العام في النزاعات الدولية الخاصة المتعلقة بالأحوال الشخصية"يراز فاطمة الزهراء،    2

 . 56، ص .2011القانون الدولي الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
 . 86مسعودي يوسف، المرجع السابق، ص 3
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بهذا  .الدولي المتعلقة  الدولية  والمعاهدات  القوانين  من  الجزائر  موقف  ثم  ومن  الأول(،  )الفرع 

  الصدد.

الفرع الأول: دور قانون الأسرة الجزائري في تنظيم انحلال الرابطة الزوجية ذات الطابع  

 الدولي

يبرز دور قانون الأسرة الجزائري في تنظيم انحلال الاربطة الزوجية ذات الطابع الدولي  

 من خلال ما يلي. 

: الأحكام المتعلقة بالزواج المختلط في الجزائر  أولاا

من قانون الأسرة الجزائري على أنه يخضع الزواج في الجزائر لقانون    31تنص المادة  

 1جنسية كل من الزوجين. 

 2ما يعنيه هذا النص أنه: 

الزواج  . 1 الجزائري على إجراءات  قانون الأسرة  تطبيق  يتم  الزوجين جزائريًا،  إذا كان أحد 

 .والطلاق

في حالة زواج جزائري بأجنبية، قد يتم تطبيق قانون الدولة الأجنبية إذا لم يكن مخالفًا  . 2

 .للنظام العام الجزائري 

 
 ، المصدر السابق.05- 02من الأمر  31المادة  1
 . 96ص   95ص 94سنينات عبد الل، المرجع السابق، ص 2
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يشترط القانون أن يتم الزواج وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، مما قد يُعقد المسألة عند   . 3

 .زواج جزائري من شخص غير مسلم

 ثانياا: تنظيم انحلال الزواج في حال اختلاف الجنسية بين الزوجين. 

عند الطلاق بين زوجين من جنسيات مختلفة، يُحدد القاضي القانون الواجب التطبيق وفقًا 

 :1لقواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص الجزائري 

 .جزائريًا، يتم تطبيق قانون الأسرة الجزائري إذا كان أحد الزوجين  •

يخالف   • ألا  الأجنبي شريطة  القانون  تطبيق  يمكن  الزوجين جزائريًا،  أي من  يكن  لم  إذا 

 .النظام العام الجزائري 

عند وجود حكم طلاق صادر عن محكمة أجنبية، يخضع للاعتراف والتنفيذ في الجزائر   •

 .وفقًا لقواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية

الفرع الثاني: موقف الجزائر من القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بانحلال الرابطة  

 الزوجية

: دراسة تأثير اتفاقية لاهاي وغيرها من الاتفاقيات الدولية   أولاا

 :المتعلقة بالاعتراف بالطلاق الدولي 1970اتفاقية لاهاي لعام أ. 

 
، أطروحة دكتوراه ، تخصص القانون الدولي الخاص، جامعة أبو  "مصلحة المحضون في قوانين الأسرة"،  يدوزكية حم  1

 . 121، ص .2005بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 



ي القانون الدولي الخاصالفصل الأول: 
 
يعي لانحلال الرابطة الزوجية ف  الجانب التسرر

 

38 
 

الأجنبية   الطلاق  بأحكام  الاعتراف  يجعل  مما  الاتفاقية،  هذه  على  الجزائر  تصادق  لم 

خاضعًا للقضاء الجزائري، وتتعامل الجزائر مع حالات الطلاق الدولي وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل  

 1في الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول. 

 :ب. اتفاقيات التعاون القضائي بين الدول العربية 

، التي تنص على تنفيذ  )1983صادقت الجزائر على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي )

الأحكام القضائية، بما في ذلك أحكام الطلاق بين الدول العربية، وهذه الاتفاقية تسهّل اعتراف  

 .2الجزائر بأحكام الطلاق الصادرة عن محاكم الدول العربية دون الحاجة إلى إجراءات معقدة

)  ج.   الطفل  بحقوق  المتعلقة  المتحدة  الأمم  بضمان    )1989اتفاقية  الجزائر  تلزم 

عند الفصل في النزاعات المرتبطة بالطلاق وحضانة الأطفال، مما يؤثر   مصلحة الطفل الفضلى 

 .3على قرارات المحاكم الجزائرية عند النظر في الأحكام الأجنبية 

ترتبط الجزائر بعدة اتفاقيات قضائية مع دول   :الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأوروبيةد.  

، والتي تشمل التعاون في تنفيذ الأحكام القضائية، بما في ذلك أحكام  فرنسا وإسبانيا وإيطاليامثل  

 .4الطلاق، وفقًا لشروط محددة

 
 . 102مسعودي يوسف، المرجع السابق، ص 1
 . 105المرجع نفسه، ص  2
، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون الدولي الخاص، جامعة أبو بكر "مصلحة المحضون في قوانين الأسرة"،  حميدوزكية    3

 . 75، ص.2005بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
 . 105مسعودي يوسف، المرجع السابق، ص 4
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 ثانياا: تطبيق القوانين الأجنبية في الجزائر ضمن النزاعات الدولية 

أ. القانون الجزائري يرفض تطبيق الأحكام الأجنبية التي تتعارض مع النظام العام، ومن  

 :الأمثلة على ذلك

إذا صدر حكم طلاق أجنبي يمنح الزوج حضانة الأطفال دون النظر إلى مصلحة الطفل،  

من قانون الأسرة التي تعطي الأولوية   66قد يرفض القاضي الجزائري تطبيقه استنادًا إلى المادة 

 .1للأم في الحضانة

كان   إذا  إسلامية  دولة غير  الصادر عن  المدني  بالطلاق  الجزائرية  المحاكم  تعترف  لا 

ويخضع أي   .الزوجان مسلمان، حيث يشترط القانون أن يكون الطلاق وفقًا للشريعة الإسلامية 

حكم طلاق صادر عن محكمة أجنبية للمراجعة من قبل المحكمة الجزائرية المختصة، ويتم التحقق  

 .2من عدم مخالفته للنظام العام، ثم يُصدر القاضي أمرًا بتنفيذه داخل الجزائر 

 

  

 
 ، المصدر السابق.  05- 02من الأمر  66المادة  1
 . 122رحاوي أمينة، المرجع السابق، ص  2
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 خلاصة الفصل الأول 

يُعد انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص موضوعًا معقدًا نظرًا لاختلاف  

القوانين بين الدول وتباين الأسس التي تستند إليها في تنظيم الطلاق، حيث تعتمد بعض التشريعات  

رى  على القانون المدني الذي يتيح الطلاق بإرادة أحد الزوجين أو بالتراضي، بينما تخضع دول أخ 

لأحكام الشريعة أو الأعراف التي تفرض قيودًا أكثر صرامة. وينعكس هذا التباين على مستوى  

تنازع القوانين والاختصاص القضائي والاعتراف بالأحكام الأجنبية، مما يستدعي الاعتماد على  

، مثل  قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص لحل هذه الإشكالات. كما تلعب المعاهدات الدولية

المتبادل بالطلاق الأجنبي، لكن عدم مصادقة بعض   تنظيم الاعتراف  اتفاقية لاهاي، دورًا في 

الدول عليها يظل عائقًا أمام تنفيذ الأحكام الصادرة خارج الحدود الوطنية. بالإضافة إلى ذلك،  

تي تستند  يؤثر مبدأ النظام العام على قبول أو رفض بعض الأحكام الأجنبية، خاصة في الدول ال

إلى التشريع الديني، مما يعكس الحاجة إلى آليات قانونية أكثر مرونة لضمان تحقيق العدالة بين  

 .الأطراف المتنازعة، مع الحفاظ على سيادة الدول واحترام قوانينها الداخلية
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يُعد انحلال الرابطة الزوجية من المواضيع القانونية والاجتماعية المعقدة التي تثير العديد  

الدولي مع القوانين الوطنية. فالطلاق لا يُنظر إليه  من الإشكاليات، خاصة عندما يتداخل البعد  

فقط كحدث شخصي ينهي العلاقة بين الزوجين، بل هو إجراء قانوني يحمل في طياته آثارًا مالية،  

 .اجتماعية، ونفسية تطال الزوجين، الأبناء، وحتى المجتمع ككل 

في إطار القانون الدولي الخاص، تظهر تعقيدات إضافية تتعلق بتعدد الأنظمة القانونية  

يقيمان في دول   أو  الزوجان جنسيات مختلفة  يحمل  الدول، خاصة عندما  بين  القوانين  وتنازع 

متعددة. يبرز هنا دور القانون الدولي الخاص في تحديد القانون الواجب التطبيق والجهة القضائية  

تصة، كما تلعب الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال واتفاقية لاهاي  المخ 

حول الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال دورًا هامًا في معالجة النزاعات الأسرية ذات  

 .الطابع الدولي

في الجزائر، يُنظم قانون الأسرة انحلال الرابطة الزوجية وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية،  

مع مراعاة بعض الأحكام الدولية في حالات الزواج المختلط أو النزاعات ذات الطابع الدولي.  

ومع ذلك، تبقى بعض الإشكاليات قائمة، خاصة فيما يتعلق بتحديد الجهة القضائية المختصة،  

 .بيق أحكام الحضانة، وتنفيذ النفقة عبر الحدود تط 
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القانون   في  الزوجية  الرابطة  لانحلال  القانونية  الآثار  إلى  التطرق  سيتم  المقارن وعليه 

)المبحث الأول(، ومن ثم التعرض إلى الآثار القانونية والاجتماعية لانحلال الرابطة الزوجية في  

 القانون الجزائري )المبحث الثاني(. 
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 المبحث الأول: 

 الآثار القانونية لانحلال الرابطة الزوجية في القانون المقارن 

يُعد انحلال الرابطة الزوجية من أهم المواضيع القانونية التي تستدعي تنظيماً دقيقاً لما 

مالية   التزامات  ليشمل  والأبناء.  الزوجين  حياة  جوانب  مختلف  إلى  تمتد  آثار  من  عليه  يترتب 

الأطراف   جميع  حماية  تضمن  واضحة  لقواعد  وفقاً  تُنظم  أن  يجب  قانونية  وحقوقاً  واجتماعية، 

 .1نية المع

تشمل الآثار القانونية لانحلال الرابطة الزوجية قضايا أساسية مثل تقسيم الممتلكات، تحديد  

النفقة، تنظيم الحضانة وحق الزيارة، وتغيير الوضع القانوني لكل من الزوجين بعد الطلاق. وتزداد 

تلفة أو يقيما  هذه المسائل تعقيداً عندما يتخذ النزاع طابعاً دولياً، كأن يحمل الزوجان جنسيات مخ

في دول متعددة، مما يستدعي تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص لمعالجة تنازع القوانين وتحديد  

 . 2الاختصاص القضائي

المدنية   الجوانب  بشأن  لاهاي  اتفاقية  مثل  الدولية،  الاتفاقيات  من  العديد  سعت  وقد 

لعام   الدولي للأطفال  لعام    1980للاختطاف  الواجب    2007وبروتوكول لاهاي  القانون  حول 

 
رزيقة قريشي، "انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص"، مجلة الباحث، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة   1

 .67-45، الصفحات 2019، الجزائر، 12أمحمد بوقرة بومرداس، العدد 
،  1995الشيخ محمد الشماع، المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث، الكبعة الأولى، دار القلم، سوريا،    2

 . 56ص
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تطبيقه على التزامات النفقة، إلى توفير إطار قانوني مشترك بين الدول لمعالجة الآثار المترتبة  

على انحلال الرابطة الزوجية، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال وضمان تنفيذ الأحكام 

 . 1القضائية عبر الحدود 

وعليه سيتم التطرق إلى الآثار المترتبة على العلاقة بين الزوجين )المطلب الأول(، ومن  

 ثم الآثار المترتبة على الأبناء )المطلب الثاني(.  

 المطلب الأول: الآثار المترتبة على العلاقة بين الزوجين 

القانونية   للأنظمة  وفقاً  الانفصال  بعد  الزوجين  بين  العلاقة  على  المترتبة  الآثار  تتنوع 

المختلفة، حيث تضع بعض التشريعات قواعد صارمة لتقسيم الممتلكات والنفقة، بينما تعتمد أخرى  

على مبادئ المرونة والتفاوض بين الطرفين. كما تختلف الأنظمة القانونية في تحديد الشروط  

متعلقة بتغيير الحالة المدنية، الحقوق التوارثية، وتأثير الطلاق على وضعية الجنسية أو الإقامة  ال

 . 2القانونية في الحالات ذات البعد الدولي

الدولي، تتعقد هذه المسائل عند وجود عناصر عابرة للحدود، مثل اختلاف   في السياق 

جنسيات الزوجين أو إقامتهم في دول متعددة، مما يثير إشكاليات تنازع القوانين وتحديد المحكمة  

 
قوق والعلوم  حلية الك"الآثار المترتبة عن الزواج الدولي"، مجلة القانون الدولي الخاص،    بن بعلاش خديجة  تار شامي،خم  1

 .185-166، الصفحات 2023، الجزائر، 2، العدد  6المجلد  تيارتالسياسية جامعة 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون 01-05سالم عطية أمينة، أثر الزواج المختلط على الجنسية في ظل الأمر    2

 . 49، ص2011الخاص، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة كلية القوق والعلوم السياسية، الجزائر، 
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المختصة. وهنا يتدخل القانون الدولي الخاص لضبط هذه العلاقات، من خلال قواعد تنظيمية  

 . 1واتفاقيات دولية

وعليه سيتم التعرض للحقوق المالية بين الزوجين بعد الانحلال )الفرع الأول(، وكذا الوضع 

 القانوني للزوجين بعد الطلاق )الفرع الثاني(. 

 الفرع الأول: الحقوق المالية بين الزوجين بعد الانحلال 

يُعد الجانب المالي من أكثر الجوانب تعقيدًا وحساسية عند انحلال الرابطة الزوجية، لما  

يترتب عليه من آثار قانونية تتعلق بتقسيم الممتلكات المشتركة، وتحديد النفقة، والحقوق المالية  

بعض  الأخرى بين الزوجين. تختلف القوانين الوطنية في معالجتها لهذه القضايا، فبينما تعتمد  

الأنظمة مبدأ المشاركة الكاملة في الممتلكات المكتسبة خلال فترة الزواج، تعتمد أخرى مبدأ الذمة  

المالية المنفصلة أو النظم المختلطة التي تتيح للأطراف تحديد النظام المالي مسبقًا عبر عقود  

 . 2الزواج

بتقسيم   يتعلق  فيما  التشريعات  بين  واضحة  اختلافات  نجد  المقارن،  القانون  إطار  في 

الممتلكات والنفقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالزواج الدولي أو عندما يقيم الزوجان في دول  

 
أعراب بلقاسم، "تنازع القوانين في مجال الزواج وانحلاله بين القانون الجزائري والقوانين الأجنبية"، المجلة التونسية للقانون    1

 .120-101، الصفحات 2009، تونس، 5الدولي الخاص، المعهد الأعلى للقضاء، العدد  
بختة زيدون، "المنازعات الأسرية في القانون الدولي الخاص: دراسة مقارنة"، مجلة الأبحاث القانونية، جامعة أبي بكر   2
 .78- 55، الصفحات 2020، الجزائر، 15تلمسان، العدد   –بلقايد 
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الدولية مثل   الاتفاقيات  السبب، جاءت بعض  ولهذا  لعام  مختلفة.  بشأن    1978اتفاقية لاهاي 

بشأن    2007وبروتوكول لاهاي لعام    القانون الواجب تطبيقه على الأنظمة المالية بين الزوجين

موحد يضمن حماية الحقوق المالية للزوجين في    الالتزامات المتعلقة بالنفقة، لتوفير إطار قانوني 

 . 1القضايا ذات البعد الدولي

بعض   في  والنفقة  الممتلكات  تقسيم  مسألتي  معالجة  كيفية  سنستعرض  الفرع،  هذا  في 

 .الأنظمة القانونية وفقًا للقانون المقارن، مع ذكر المواد القانونية ذات الصلة من القوانين المختلفة 

ا للقوانين الدوليةأولاا: تقسيم   الممتلكات المشتركة وفقا

 :النظم القانونية المختلفة في تقسيم الممتلكات .1

الملكية • في  المشترك  بعض   :(Community Property System) النظام  تتبناه 

حيث يُعتبر   )يمن القانون المدني الفرنس   1400المادة  (الأنظمة مثل القانون الفرنسي

كل ما يكتسبه الزوجان خلال فترة الزواج من الممتلكات مالًا مشتركًا بينهما، ويتم تقسيمه  

 .2بالتساوي عند الطلاق، ما لم ينص عقد الزواج على خلاف ذلك

معمول به في   :(Separate Property System) نظام الفصل بين الذمم المالية •

القانون الإنجليزي، حيث يحتفظ كل طرف بما يملكه بشكل مستقل، ولا يتم تقاسم الممتلكات  

 
 . 107أعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص 1
 من القانون المدني الفرنسي، المصدر السابق. 1400المادة  2
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بذلك. في   المحكمة  إذا قضت  أو  اتفاق مسبق  إذا وُجد  القانون الإنجليزي للأحوال إلا 

دون  الشخصية عادل،  بشكل  الممتلكات  لتقسيم  واسعة  تقديرية  سلطة  المحاكم  تمتلك   ،

 . 1اعتماد مبدأ التقاسم التلقائي

من القانون    1363المادة  (تتبناه بعض التشريعات مثل القانون الألماني  :النظام المختلط  •

الألماني الطلاق    ).BGB المدني  عند  لكن  منفصلة،  مالية  ذمة  وجود  يُفترض  حيث 

 . 2تُحتسب المكاسب المحققة خلال الزواج ويُقسم الفرق بين الزوجين بالتساوي 

 :القانون الدولي المنظم لتقسيم الممتلكات .2

تحدد القواعد الخاصة بتحديد القانون الواجب التطبيق على    1978اتفاقية لاهاي لعام   •

الأنظمة المالية بين الزوجين في القضايا ذات الطابع الدولي. تنص الاتفاقية على تطبيق  

قانون محل الإقامة المعتادة للزوجين بعد الزواج، أو قانون الجنسية المشتركة، أو القانون  

 . 3وثق الذي يتفق عليه الزوجان بموجب عقد م

 . حالات خاصة: 3

 
 القانون الإنجليزي للأحوال الشخصية، المصدر السابق. 1
 من القانون المدني  الألماني. 1363المادة  2
 ، المصدر السابق. 1978اتفاقية لاهاي لسنة  3
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تختلف الأنظمة القانونية في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية باختلاف الولايات   •

الزوجين، تطبق   بين  المشتركة  الملكية  تعتمد ولايات مثل كاليفورنيا نظام  فبينما  نفسها؛ 

 . 1ولايات أخرى نظام الذمة المالية المستقلة

الخيانة الزوجية، تأخذ بعض التشريعات هذا العامل في الاعتبار عند تسوية  في حالات   •

  156وتقسيم الممتلكات. فعلى سبيل المثال، ينص القانون المدني الإيطالي في المادة  

 .2على اعتبار الخيانة عاملًا مؤثرًا في هذه العملية 

القوانين مع   • تتعامل بعض  المباشرة مثل  فيما يخص الأصول والديون،  الممتلكات غير 

الألماني،   القانون  ففي  الزواج.  أثناء  المكتسبة  الديون  وكذلك مع  والاستثمارات،  الأسهم 

عملية   إجراء  قبل  قيمتها  صافي  احتساب  ويتم  الزوجية  التركة  من  جزءًا  الديون  تُعتبر 

 . 3التقسيم

 اختلاف القوانين في تقسيم الممتلكات  .4

 
القانون والعلاقات الدولية، جامعة   1 مسعودي يوسف، "آثار انحلال الزواج المختلط في القانون الدولي الخاص"، مجلة 

 .75- 60، الصفحات 2017، الجزائر، 4، العدد  3الجزائر 
،  149/2022من القانون المدني الإيطالي، الصادر في لوائح التحكيم الإيطالية بموجب المرسوم التشريعي رقم    156المادة    2

 .2023يونيو  30، ودخل حيز التنفيذ في 2022سبتمبر  17الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 
 من القانون المدني الألماني، المصدر السابق.  1363المادة  3
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في بعض الدول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، تختلف القوانين بين الولايات. فبعض   •

نظام    كاليفورنيا الولايات مثل   أخرى  تعتمد ولايات  بينما  المشتركة،  الملكية  نظام  تطبق 

 .1الذمة المالية المنفصلة

الزوجية • الخيانة  حالات  في  بالممتلكات  القانون   :التصرف  مثل  الأنظمة،  بعض  في 

، تؤخذ الخيانة الزوجية في الاعتبار  (من القانون المدني الإيطالي  156المادة  ) الإيطالي

 . 2عند تقسيم الممتلكات 

والديون  • المالية  )كالأسهم   :الأصول  المباشرة  غير  الأصول  مع  القوانين  بعض  تتعامل 

والاستثمارات( أو الديون المكتسبة خلال الزواج. في القانون الألماني، يُعتبر الدين جزءًا  

 . 3من الممتلكات التي يُحتسب صافي قيمتها قبل التقسيم

 :الاجتهادات القضائية  .5

الإنجليزي  • مبدأ   White v White [2000] UKHL 54قضية   :القانون  رسّخت 

تُعد من أبرز السوابق القضائية في القانون الإنجليزي فيما    المساواة في تقسيم الممتلكات،

يتعلق بتقسيم الممتلكات بعد الطلاق. في هذه القضية، كان الزوجان مزارعين يعملان معًا  

 
مسعودي يوسف، "آثار انحلال الزواج المختلط في القانون الدولي الخاص"، مجلة القانون والعلاقات الدولية، كلية الحقوق   1

 .75- 60، الصفحات 2017، الجزائر، 4، العدد 3والعلوم السياسية جامعة الجزائر  
،  149/2022من القانون المدني الإيطالي، الصادر في لوائح التحكيم الإيطالية بموجب المرسوم التشريعي رقم    156المادة    2

 .2023يونيو  30، ودخل حيز التنفيذ في 2022سبتمبر  17الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 
 من القانون المدني الألماني، المصدر السابق.  1363المادة  3
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في إدارة مزرعتهما على مدى سنوات. عند طلاقهما، حاول الزوج الاحتفاظ بحصة أكبر  

غير أن المحكمة رفضت هذا    .من الممتلكات بحجة أنه كان صاحب المزرعة الأساسي

في تقسيم الممتلكات، موضحة أنه لا يجب   "المساواة كنقطة انطلاق"الطرح وأكدت مبدأ 

التمييز بين مساهمة الزوج الذي يعمل خارج المنزل والزوج الذي يدير شؤون الأسرة. لا  

، لكنه يفرض أن تكون المساواة 50/50يعني هذا بالضرورة تقسيم الممتلكات دائمًا بنسبة  

 . 1هي الأساس، ما لم توجد أسباب عادلة للانحراف عن ذلك 

الكندي • العادل :القانون  "التقسيم  نظام   Equalization of Net Family) "يعتمد 

Property)   وتقسيمه الزواج  خلال  المكتسبة  الممتلكات  صافي  حساب  يتم  حيث 

 . 2بالتساوي 

 ثانياا: حقوق النفقة المترتبة على أحد الزوجين 

 :المبادئ العامة لتحديد النفقة  .1

 
فتيحة دخار، "تنازع القوانين في مسائل الأحوال الشخصية: دراسة في انحلال الرابطة الزوجية"، مجلة الدراسات القانونية   1

 .50-33، الصفحات 2018، الجزائر، 7، العدد 2المقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة وهران 
،  1994يناير    1، الصادر بتاريخ  1991لسنة    64، القانون رقم   )Code civil du Québec(القانون المدني لكيبيك  2

 .(Gazette officielle du Québec) منشور في الجريدة الرسمية لكيبيك
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النفقة تُعد من الحقوق الأساسية بعد انحلال الرابطة الزوجية لضمان استقرار الوضع المالي 

للطرف الأكثر حاجة. تختلف التشريعات في تحديد شروط النفقة وقيمتها وفقًا للمعايير الاجتماعية  

 .1والاقتصادية السائدة في كل نظام قانوني 

على حق أحد    من القانون المدني الفرنسي  270المادة  ينص في   :القانون الفرنسي •

الزوجين في طلب نفقة بعد الطلاق، بحيث يُحدد القاضي قيمة النفقة استنادًا إلى الفارق 

 .2في مستوى المعيشة بين الطرفين بعد الطلاق ومدى تأثر أحد الزوجين بقرار الانفصال

يمنح القاضي صلاحية تقديرية لتحديد النفقة بناءً على الاحتياجات   :القانون الإنجليزي  •

بالانفصال الزوجين  أحد  تأثر  ومدى  الكسب،  على  طرف  كل  قدرة   المالية، 

3 ).Matrimonial Causes Act 1973( 

، تُمنح النفقة  (BGB) القانون المدني الألمانيمن    1570وفقًا للمادة   :القانون الألماني •

بعد الطلاق فقط في حالات محددة مثل وجود أطفال صغار أو عدم قدرة الزوجة أو الزوج 

 .4على العمل لأسباب صحية أو اجتماعية 

 :النفقة في السياق الدولي .2

 
حسن الهداوي، تنازع القوانين ، المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون الأردني دراسة مقارنة، مكتبة الثقافة للنشر    1

 . 98، ص1997والتوزيع، الأردن،  
 من القانون المدني الفرنسي، المصدر السابق.  270المادة  2
 ، المصدر السابق.Matrimonial Causes Act 1973القانون الإنجليزي،  3
 من القانون المدني الألماني. 1570المادة  4
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لعام   • المتعلقة    2007بروتوكول لاهاي  الالتزامات  التطبيق على  الواجب  القانون  يحدد 

  1بالنفقة في القضايا الدولية.

بشأن استيفاء النفقة في الخارج توفر إطارًا دوليًا يسمح بتنفيذ    1956اتفاقية نيويورك لعام   •

 . 2أحكام النفقة بين الدول الأطراف

 :الحالات الخاصة للنفقة .3

تنص بعض القوانين على انقطاع النفقة إذا تزوج المستفيد مجددًا أو إذا  :انقطاع النفقة  •

 . 3تحسن وضعه المالي

تعديل النفقة   (BGB 1578المادة  ) القوانين مثل القانون الألماني تتيح   :تعديل النفقة  •

 . 4بناءً على تغير الظروف المالية

 :الحماية القانونية في حالات العنف الأسري  .4

 
 ، المصدر السابق.2007بروتوكول لاهاي لسنة  1
 ،  1956اتفاقية نيويورك لعام  2
مينا عادل زاهر، محاضرات في النظرية العامة لتنازع القوانين، ألقيت على طلبة القانون الدولي الخاص، كلية الحقوق   3

 . 86، ص2021جامعة الفيوم، عين شمس، مصر، 
 من القانون المدني الألماني، المصدر السابق.  1578المادة  4
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 في القانون الإسباني، يمنح الضحايا حماية إضافية فيما يتعلق بالنفقة وتقسيم الممتلكات  •

1 ).Ley Orgánica 1/2004( 

 :التحديات في التنفيذ الدولي للأحكام . 5

، يواجه التنفيذ  2007اتفاقية لاهاي  و  1956اتفاقية نيويورك  غم وجود اتفاقيات مثل  ر  •

 . 2صعوبات تتعلق بالاعتراف بالأحكام القضائية بين الدول

 الفرع الثاني: الوضع القانوني للزوجين بعد الطلاق 

والاجتماعي للزوجين، وقد يسبب تعارضًا قانونيًا بين الدول  الطلاق يغيّر الوضع القانوني  

 . 3في الحالات الدولية

يهدف هذا الفرع إلى دراسة آثار الطلاق على الحالة المدنية والجنسية في النزاعات الدولية، 

 .من منظور القانون المقارن 

 أولاا: تغيير الحالة المدنية للزوجين بعد الطلاق 

 :القانوني لتغيير الحالة المدنية الأساس  .1

 
نُشر هذا القانون   .1889يوليو   24، تم اعتماده بموجب المرسوم الملكي في  "Código Civil"القانون المدني الإسباني ـ  1

مايو  1، ودخل حيز التنفيذ في  1889يوليو   29في   "Gaceta de Madrid"في الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية المعروفة بـ
 . 2004، المعدل والمتمم 1889
ليلى بن سليمان، "حماية حقوق الأطفال بعد انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص"، مجلة القانون والمجتمع،   2

 .90- 70، الصفحات 2021، الجزائر، 12، العدد  1جامعة الجزائر 
محمد بن عيسى، "آثار انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص: دراسة تحليلية"، مجلة الدراسات القانونية،   3

 .70-50، الصفحات 2019، الجزائر، 9، العدد  2جامعة قسنطينة 
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تُعتبر الحالة المدنية أحد المكونات الجوهرية للهوية القانونية للفرد، ويؤدي الطلاق إلى  

 .1تغييرات رسمية في السجلات المدنية، مما يؤثر على الحقوق الاجتماعية والمالية للزوجين

على ضرورة تسجيل   من القانون المدني الفرنسي   260المادة ينص   :القانون الفرنسي •

حكم الطلاق في السجل المدني بمجرد صدوره، ما يغير الحالة الاجتماعية للزوجين إلى  

 ."2"مطلق/مطلقة

، يصبح  (BGB) من القانون المدني الألماني   1564المادة  بموجب   :القانون الألماني •

الطلاق نافذًا قانونيًا بمجرد تسجيله في السجل المدني، مما يؤثر على الحقوق الاجتماعية  

 . 3مثل التأمينات والمعاشات التقاعدية

لا يتطلب تسجيلًا منفصلًا بعد صدور حكم الطلاق النهائي، حيث   :القانون الإنجليزي  •

 . 4لتغيير الحالة المدنية  )Decree Absolute (يكفي صدور المرسوم النهائي

 :الآثار المترتبة على تغيير الحالة المدنية .2

 :الحقوق المالية •

 
الطيب زروتي، "اجتهاد القضاء الجزائري في مسائل الزواج المختلط وانحلاله"، مجلة الاجتهاد القضائي، المدرسة العليا    1

 .63-45، الصفحات 2016، الجزائر،  3للقضاء، العدد 
 من القانون المدني الفرنسي. المصدر السابق.  260المادة  2
 من القانون المدني الألماني، المصدر السابق.  1564المادة  3
 المصدر السابق.  Matrimonial Causes Act 1973القانون المدني الإنجليزي،  4
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o الإسباني القانون  مثل  الأنظمة  بعض  المدني    834المادة    في  القانون  من 

تحديث  الإسباني يتم  لم  لو  الطلاق، حتى  بعد  الإرث  في  المطلقين  يُلغى حق   ،

 . 1السجلات العقارية

o   الضريبية الامتيازات  إنهاء  إلى  المدنية  الحالة  تغيير  يؤدي  الكندي،  القانون  في 

 . 2الخاصة بالمتزوجين وفقًا لقانون الضرائب الكندي

 :التأمينات والمعاشات •

o   بموجب المتحدة،  الولايات  الأمريكيفي  الاجتماعي  الضمان   Social) قانون 

Security Act)  يمكن للمطلقين في بعض الحالات الاستفادة من مزايا التأمين ،

 . 3سنوات  10الاجتماعي للزوج السابق إذا استمر الزواج لأكثر من 

 :الآثار الاجتماعية  •

 
 من القانون المدني الاسباني، المصدر السابق.  834المادة  1
 ، المصدر السابق. )Code civil du Québec(القانون المدني لكيبيك 2
أحمد عبد الكريم سالمة، "قواعد الإسناد الخاصة بانحلال الرابطة الزوجية"، مجلة القانون الدولي الخاص، كلية الحقوق   3

 .130-112، الصفحات 2022، الجزائر،  9والعلوم السياسية جامعة تلمسان، العدد 
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o   في بعض الدول مثل اليابان، يُطلب من المرأة الانتظار فترة زمنية معينة قبل إعادة

من القانون    733المادة  حسب   الزواج لضمان عدم حدوث تعارض في النسب 

  1.المدني الياباني

 :الحالات الخاصة  .3

 :إعادة الزواج •

القانونية حول العالم، يُسمح للأفراد بالزواج مجددًا مباشرة بعد صدور  في معظم الأنظمة  

الحكم النهائي بالطلاق، أي عندما يصبح الطلاق نهائيًا وغير قابل للطعن. ويُنظر إلى انتهاء  

الرابطة الزوجية قانونيًا كنقطة بداية للحرية الكاملة لكل من الزوجين السابقين في إبرام عقد زواج 

 .2شاءوا جديد متى

مثل   القانونية،  الأنظمة  بعض  في  استثناءات  توجد  ذلك،  الياباني ومع  الذي  القانون   ،

يفرض قيودًا زمنية على إعادة الزواج للنساء بعد الطلاق. وفقًا للقانون المدني الياباني )المادة 

بعد الطلاق قبل أن    يوم 100(، كان يُفرض على المرأة الانتظار  2016قبل تعديلها في    733

 
، ونُشر في  1896مارس   27يُنطق: مينبُو(، وقد تم اعتماده في   )، 民法من القانون المدني الياباني، ـ،    733المادة    1

 المعدل والمتتم.  .1898يوليو  16الجريدة الرسمية اليابانية في نفس التاريخ، ودخل حيز التنفيذ في  
 . 46فتيحة دخار، المرجع السابق، ص 2
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تتمكن من الزواج مرة أخرى. وقد فُرض هذا القيد في الأصل لتجنب الالتباس حول نسب الأطفال،  

 .1خاصة إذا كانت المرأة حاملًا وقت الطلاق، حتى يتم التأكد من هوية الأب الشرعي للمولود

لكن هذا القانون تعرض للانتقاد على نطاق واسع لاعتباره تمييزيًا ضد النساء. وبسبب  

، فألغت فترة الانتظار تمامًا للنساء 2016هذه الانتقادات، قامت اليابان بتعديل القانون في عام  

فقط إذا كانت المرأة حاملًا وقت الطلاق،    يوم 100غير الحوامل، لكنها أبقت شرط الانتظار  

 .2وذلك لضمان وضوح النسب وفقًا للمبادئ القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية

في المقابل، لا توجد مثل هذه الفترات الانتقالية في معظم الأنظمة القانونية الغربية الحديثة،  

حيث يُعتبر الحكم النهائي بالطلاق كافيًا للسماح بإعادة الزواج دون أي تأخير. أما في بعض  

للمرأة بعد الدول ذات الأنظمة القانونية المستمدة من الشريعة الإسلامية، فقد يتم فرض فترة عدة  

 .3الطلاق، خاصة إذا كان الطلاق رجعيًا، بهدف التأكد من خلو الرحم قبل الزواج مجددًا

بالتالي، يتفاوت التنظيم القانوني لإعادة الزواج بين الأنظمة القانونية تبعًا للثقافة والقيم 

الحقوق   النسب وحماية  دائمًا على ضمان وضوح  الحرص  السائدة في كل دولة، مع  القانونية 

 .4القانونية للأبناء

 
 من القانون المدني الياباني، المصدر السابق. 733المادة  1
 . 111أعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص 2
 . 112ص  و111المرجع نفسه، ص  3
 . 48فتيحة دخار، المرجع السابق، ص 4



ي القانون
 
: آثار انحلال الرابطة الزوجية ف ي

 
ي ال  مقارنال  الفصل الثاب

 
 قانون الجزائري وف

59 
 

 :الإرث بعد الطلاق •

o   1933المادة  في القانون الألماني، يُفقد حق الإرث تلقائيًا بعد الطلاق بموجب 

، إلا إذا نصت وصية صريحة على خلاف  (BGB) من القانون المدني الألماني

 . 1ذلك

 الطابع الدوليثانياا: تأثير الطلاق على جنسية أحد الزوجين في النزاعات ذات 

 :القوانين الوطنية المنظمة لتأثير الطلاق على الجنسية  .1

في حالات الزواج بين جنسيات مختلفة، قد يترتب على الطلاق فقدان أحد الزوجين لجنسية  

 . 2حصل عليها عن طريق الزواج، أو يؤثر على وضع الإقامة القانونية 

، يمكن للشخص  من القانون المدني الفرنسي  2-21المادة  بموجب   :القانون الفرنسي •

الأجنبي الحصول على الجنسية الفرنسية بعد مرور عامين على الزواج، لكن الطلاق قبل  

 . 3انتهاء هذه المدة يؤدي إلى فقدان الحق في التجنيس

يسمح القانون الأمريكي للأجنبي المتزوج من مواطن أمريكي بالحصول   :القانون الأمريكي  •

الأمريكي والجنسية  الهجرة  لقانون  وفقًا  الخضراء(  )البطاقة  الدائمة  الإقامة   على 

 
 من القانون الألماني. المصدر السابق.  1933المادة  1
 . 115أعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص 2
 من القانون المدني الفرنسي، المصدر السابق. 2-21المادة  3
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(Immigration and Nationality Act - INA)  لكن الطلاق قبل مرور عامين ،

 . 1على الإقامة المشروطة قد يؤدي إلى فقدانها

، لا يؤثر الطلاق  (StAG) قانون الجنسية الألمانيمن    9وفقًا للمادة   :القانون الألماني •

على الجنسية إذا كان الطرف الأجنبي قد حصل عليها قبل الطلاق، إلا في حالات التزوير  

 . 2أو الزواج الصوري 

 :القانون الدولي وتأثير الطلاق على الجنسية  .2

تنص على أنه لا يجب أن يؤدي   (8المادة ) 1930اتفاقية لاهاي بشأن الجنسية لعام  •

 . 3الجنسية المكتسبة، ما لم يكن هناك سبب قانوني محدد لذلكالطلاق تلقائيًا إلى فقدان 

تهدف إلى حماية المرأة من    بشأن جنسية المرأة المتزوجة  1956اتفاقية نيويورك لعام   •

فقدان جنسيتها تلقائيًا بسبب الطلاق أو الزواج، وتنص على أن تغيير الحالة الاجتماعية  

 . 4لا يؤثر على الجنسية إلا إذا طلب الشخص ذلك صراحة

 :حالات خاصة .3

 
الاجتهاد   1 الدولي"، مجلة  البعد  ذات  الزواج  انحلال  نزاعات  في حل  الجزائري  القضاء  "دور  شنان،  بن  الزهراء  فاطمة 

 .50-30، الصفحات 2017، الجزائر، 4القضائي، المدرسة العليا للقضاء، العدد  
،  2024مارس    26، المعدل والمتمم في  Staatsangehörigkeitsgesetzمن قانون الجنسية الألماني،    09المادة    2

 2024يونيو  27الجريدة الرسمية الاتحادية 
 . المصدر السابق. 1970من اتفاقية لاهاي  08المادة  3
 ، المصدر السابق. 1956اتفاقية نيويورك لسنة  4
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 :الزواج الصوري  •

o   العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة وكندا، تحقق في صحة الزواج إذا اشتبه

في أنه كان بهدف الحصول على الجنسية فقط، ويؤدي إثبات الزواج الصوري إلى 

 . 1إلغاء الجنسية المكتسبة وفقًا لقانون الهجرة في كل دولة

 :الطلاق على وضع الإقامةتأثير  •

o   الطرف الأجنبي يفقد  ألمانيا وفرنسا، يمكن أن  الدول الأوروبية، مثل  في بعض 

إقامته القانونية إذا ثبت أن الزواج كان السبب الوحيد لمنحه الإقامة، وفقًا لقوانين  

 . 2الهجرة الوطنية 

 :الاجتهادات القضائية  .4

أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،   Marckx v. Belgium" (1979)" قضية •

التي أكدت على حق الفرد في الحفاظ على جنسيته وعدم فقدانها تلقائيًا بسبب التغيرات  

 . 3في الحالة العائلية

 
كمال بن منصور، "الآثار القانونية لانحلال الزواج المختلط في القانون الجزائري"، مجلة الدراسات القانونية المقارنة،   1

 .75- 55، الصفحات  2019، الجزائر، 8، العدد 2جامعة وهران 
 . 35فاطمة الزهراء بن شنان، المرجع السابق، ص 2
أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تناولت التمييز القانوني ضد الأطفال   Marckx v. Belgium" (1979)"قضية    3

المولودين خارج إطار الزواج وحقوق الأمهات العازبات. تقدمت ليلى ماركس بشكوى ضد بلجيكا بسبب القوانين التي حرمتها من 
كمحضونة لها. قضت المحكمة بأن هذه القوانين تنتهك  الاعتراف التلقائي بعلاقتها بابنتها وأجبرتها على إجراءات معقدة لتسجيلها  

حظر التمييز( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مما دفع  ( 14الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية( والمادة ) 8المادة 
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أمام المحكمة العليا الأمريكية، التي ناقشت شروط   Nguyen v. INS" (2001)" قضية •

المولودين من زواج   للأبناء  الجنسية  القانوني  منح  الوضع  على  الطلاق  وتأثير  مختلط 

 . 1للأبناء

 المطلب الثاني: الآثار المترتبة على الأبناء 

يُعد الأطفال من أكثر الأطراف تأثرًا بانحلال الرابطة الزوجية، خاصة في الحالات ذات  

هذه   وتزداد حساسية  الدولية.  الاتفاقيات  مع  الوطنية  القوانين  فيها  تتداخل  التي  الدولي  الطابع 

القضايا عندما يكون النزاع بين والدين من جنسيات مختلفة أو عندما يعيش كل منهما في بلد  

تلف. يؤثر الطلاق على وضعية الأطفال القانونية والاجتماعية، مما يستدعي تطبيق قوانين  مخ

هذا  في  الزيارة.  وحق  النفقة،  بالحضانة،  يتعلق  فيما  خاصة  حقوقهم،  حماية  تضمن  واضحة 

السياق، يلعب القانون الدولي الخاص دورًا رئيسيًا في تحديد معايير الحضانة، الالتزامات المالية،  

 . 2نظيم حق الزيارة بما يحقق مصلحة الطفل الفضلىوت 

 

لوالديهم الزوجية  الحالة  عن  النظر  بغض  الأطفال  بين  المساواة  لضمان  قوانينها  لتعديل  عودة،  .بلجيكا  بن  نادية  عن:  نقلا   ،
"تطبيقات النظام العام في مسائل انحلال الرابطة الزوجية ذات الطابع الدولي"، مجلة القانون والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر  

 .105- 85، الصفحات 2018، الجزائر، 5، العدد 3
نظرت فيها المحكمة العليا الأمريكية قضية منح الجنسية للأطفال المولودين خارج   Nguyen v. INS" (2001)"قضية    1

في قانون يتطلب اعتراف الأب بالجنسية قبل بلوغ الطفل   Tuan Anh Nguyenالولايات المتحدة لأب أمريكي وأم أجنبية. طعن  
عامًا، معتبرًا إياه تمييزيًا. قضت المحكمة بأن القانون دستوري لأنه يهدف لضمان العلاقة البيولوجية والتزام الأب تجاه الطفل،    18

 . 91نقلا عن : نادية بن عودة، المرجع نفسه، ص.معتبرة الفروق بين الأمهات والآباء مبررة قانونيًا
محمد بن عيسى، "آثار انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص: دراسة تحليلية"، مجلة الدراسات القانونية،   2

 .70-50، الصفحات 2019، الجزائر، 9، العدد  2جامعة قسنطينة 
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 الفرع الأول: حضانة الأطفال في النزاعات ذات الطابع الدولي 

تُعتبر مسألة حضانة الأطفال من القضايا القانونية الأكثر تعقيدًا في حالات الطلاق ذات  

البعد الدولي. حيث تتطلب تحديد الجهة القضائية المختصة، القانون الواجب التطبيق، وضمان  

حماية مصلحة الطفل بعيدًا عن الصراعات بين الوالدين. تتدخل الاتفاقيات الدولية لتنظيم هذه  

 . 1قضايا، مع تحديد المبادئ الأساسية التي تضمن استقرار الطفل النفسي والاجتماعي ال

 أولاا: معايير تحديد الحضانة في القضايا الدولية

هو ضمان   الأساسي  الهدف  يبقى  لكن  الحضانة،  تحديد  في  القانونية  الأنظمة  تختلف 

اتفاقية لاهاي لعام  مصلحة الطفل الفضلى. وفي القضايا الدولية، تلعب الاتفاقيات الدولية مثل  

لعام  و   1980 الطفل  لضمان    1989اتفاقية حقوق  القانوني  الإطار  في وضع  دورًا محوريًا 

 . 2استقرار الأطفال وحمايتهم من الاختطاف الدولي

تلزم الدول   1980اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال لعام   •

 . 3الأعضاء بإعادة الأطفال المختطفين بشكل غير قانوني إلى مكان إقامتهم المعتاد

 
 . 93نادية بن عودة، المرجع السابق، ص 1
 . 54محمد بن عيسى، المرجع السابق، ص 2
 ، المصدر السابق.1980اتفاقية لاهاي لسنة  3
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تؤكد أن مصلحة الطفل الفضلى يجب   3المادة  في    1989اتفاقية حقوق الطفل لعام   •

 . 1أن تكون الاعتبار الأساسي في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال

على أن الحضانة    من القانون المدني الفرنسي   2-373المادة  ينص   :القانون الفرنسي •

 . 2تُمنح للطرف الذي يستطيع ضمان استقرار الطفل النفسي والاجتماعي

 Best Interests of) "يعتمد على مبدأ "المصلحة الفضلى للطفل :القانون الأمريكي •

) the Child 3ويمنح المحاكم سلطة تقديرية لتقييم الأوضاع الأسرية . 

، يمكن منح  (BGB) من القانون المدني الألماني  1671للمادة  وفقًا   :القانون الألماني •

 . 4الحضانة لأحد الوالدين أو تقسيمها بناءً على مصلحة الطفل

 ثانياا: دور القانون الدولي الخاص في حماية حقوق الأطفال 

ذات   النزاعات  في  مهمًا  دورًا  الخاص  الدولي  القانون  في يلعب  خاصة  الدولي،  الطابع 

حالات التنازع بين القوانين الوطنية. تهدف الاتفاقيات الدولية إلى وضع إطار موحد يضمن حماية  

 . 5حقوق الأطفال بغض النظر عن جنسية الوالدين أو مكان إقامتهم 

 
 ، المصدر السابق. 1989اتفاقية حقوق الطفل لسنة  03المادة  1
 من القانون المدني الفرنسي، المصدر السابق. 2- 373المادة  2
القوانين والاختصاص القضائي"، مجلة الأبحاث   3 القانون الدولي الخاص: تنازع  سعاد بن دحمان، "انحلال الزواج في 

 .60- 40، الصفحات  2020، الجزائر،  16القانونية، جامعة عنابة، العدد  
 من القانون المدني الألماني ، المصدر السابق.  1671المادة  4
 . 59محمد بن عيسى، المرجع السابق، ص 5
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بشأن الولاية القضائية والقانون الواجب تطبيقه والاعتراف    1996اتفاقية لاهاي لعام   •

تضع إطارًا موحدًا للتعامل مع القضايا الدولية   بالأحكام وتنفيذها في مسائل حماية الأطفال 

 . 1المتعلقة بحضانة الأطفال

تشدد على حق الطفل في الحفاظ على علاقاته العائلية    9المادة  في  اتفاقية حقوق الطفل   •

 . 2وعدم فصله عن والديه إلا إذا كان ذلك في مصلحته الفضلى

، الذي يمنح المحاكم  Children Act 1989يعتمد على مبادئ   :القانون الإنجليزي  •

 . 3صلاحيات واسعة لضمان حماية الأطفال

، الذي ينص على أن مصلحة الطفل هي  Divorce Actيعتمد على   :القانون الكندي •

 . 4العامل الحاسم في قرارات الحضانة

 الفرع الثاني: تنظيم النفقة ورعاية الأبناء 

تُعتبر النفقة وحق الزيارة من الركائز الأساسية لحماية حقوق الأطفال بعد الطلاق، خاصة  

الوطنية   والقوانين  الدولية  الاتفاقيات  تتدخل  الدولي.  الطابع  بالنزاعات ذات  يتعلق الأمر  عندما 

 . 5لضمان تنفيذ الالتزامات المالية وتنظيم حق الزيارة بما يضمن استقرار الطفل

 
 ، المصدر السابق.1996اتفاقية لاهاي لسنة  1
 ، المصدر السابق.1989من اتفاقية حقوق الطفل لسنة  09المادة  2
 ، المصدر السابق. Children Act 1989القانون الإنجليزي  3
 القانون الكندي، المصدر السابق. 4
 . 45سعاد بن دحمان، المرجع السابق، ص  5
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 أولاا: التزامات النفقة عبر الحدود الدولية

تنفيذ أحكام النفقة في النزاعات الدولية قد يواجه صعوبات عملية تتعلق بتطبيق الأحكام  

القضائية في دول مختلفة. لهذا السبب، جاءت الاتفاقيات الدولية لسد هذه الثغرات وضمان وصول  

 . 1الأطفال إلى حقوقهم المالية

بشأن القانون الواجب تطبيقه على الالتزامات المتعلقة    2007لعام  بروتوكول لاهاي   •

 . 2ينص على أن القانون المطبق هو قانون محل الإقامة المعتادة للدائن بالنفقة  بالنفقة

تتيح تنفيذ أحكام النفقة    بشأن استيفاء النفقة في الخارج  1956اتفاقية نيويورك لعام   •

 .3بين الدول الأعضاء

التزام   من القانون المدني الفرنسي  2-2-373المادة  ينص   :القانون الفرنسي • على 

 . 4الوالدين بتقديم النفقة حتى بعد الطلاق

، يُلزم الوالدين (BGB) من القانون المدني الألماني  1601للمادة  وفقًا   :القانون الألماني  •

 . 5بالنفقة تجاه أطفالهم، مع إمكانية تعديل المبلغ وفقًا لتغير الظروف المالية

 
يوسف أحمد، "القانون الواجب التطبيق على انحلال الزواج في العلاقات الدولية الخاصة: دراسة في القانون اللبناني"،   1

 .85-65، الصفحات 2019، لبنان، 14مجلة الدراسات القانونية، الجامعة اللبنانية، العدد  
 ، المصدر السابق. 2007بروتوكول لاهاي لعام  2
 ، المصدر السابق.1956اتفاقية نيويورك لعام  3
 من القانون المدني الفرنسي، المصدر السابق.  2- 2- 373المادة  4
 من القانون المدني الألماني، المصدر السابق.  1601المادة  5
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 ثانياا: تنظيم حق الزيارة للأطفال عند اختلاف جنسيات الوالدين

يُعتبر حق الزيارة من الحقوق الأساسية للطفل وللوالد غير الحاضن، لكنه قد يواجه تحديات  

الاتفاقيات   وتلعب  دولة مختلفة.  في  والد  يقيم كل  الدولية، خاصة عندما  النزاعات  في  قانونية 

 .1دورًا رئيسيًا في ضمان ممارسة هذا الحقالدولية 

لعام   • للأطفال   1980اتفاقية لاهاي  الدولي  الاختطاف  في    بشأن  الوالدين  حق  تحمي 

 .2الحفاظ على التواصل مع أطفالهم، وتمنع نقل الطفل عبر الحدود دون موافقة كلا الوالدين

تؤكد على حق الطفل في الحفاظ على علاقاته العائلية   10المادة  اتفاقية حقوق الطفل   •

 . 3حتى في الحالات العابرة للحدود

ينظم حق الزيارة وفقًا للقوانين المحلية لكل ولاية، مع احترام الاتفاقيات   :القانون الأمريكي •

 . 4الدولية في القضايا العابرة للحدود

الكندي • مراعاة  Divorce Actبموجب   :القانون  مع  الزيارة  تنظيم حق  يتم  مصلحة  ، 

 . 5الطفل وضمان استمرارية علاقاته العائلية

 

 
 . 70يوسف أحمد، المرجع السابق، ص 1
 ، المصدر السابق.1980اتفاقية لاهاي لسنة  2
 ، المصدر السابق.1989لسنة  فاقية حقوق الطفلتمن ا 10المادة  3
 . 98نادية بن عودة، المرجع السابق، ص 4
 القانون الكندي، المصدر السابق. 5
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 المبحث الثاني:  

 الآثار القانونية والاجتماعية لانحلال الرابطة الزوجية في القانون الجزائري.

على  مباشرة  آثار  له  واجتماعيًا  قانونيًا  حدثًا  الجزائر  في  الزوجية  الرابطة  انحلال  يُعد 

ينحصر فقط في إنهاء العلاقة الزوجية، بل يترتب عليه آثار قانونية  الزوجين والأبناء. فالطلاق لا  

 .1تشمل الحضانة، النفقة، وتقسيم الممتلكات، إضافة إلى تغييرات في الوضع الاجتماعي للأسرة

هذه الجوانب وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، مع الحرص   قانون الأسرة الجزائري،ينظم  

على حماية حقوق الزوجين والأطفال. كما يهتم القانون بمصلحة الطفل الفضلى، خاصة فيما  

يتعلق بالحضانة والنفقة، مع معالجة القضايا ذات الطابع الدولي في حالات الزواج المختلط أو  

 . 2الإقامة خارج الجزائر

يُعالج القانون الجزائري آثار انحلال الرابطة الزوجية من خلال إطار قانوني يهدف إلى  

المرجع  قانون الأسرة  حماية الحقوق الأساسية للأطراف المتأثرة، خاصة الزوجين والأبناء. ويعتبر  

الأساسي في تنظيم هذه الآثار، حيث يحدد القواعد المتعلقة بتقسيم الممتلكات، النفقة، الحضانة،  

 
كمال بن منصور، "الآثار القانونية لانحلال الزواج المختلط في القانون الجزائري"، مجلة الدراسات القانونية المقارنة،   1

 .75- 55، الصفحات  2019، الجزائر، 8، العدد 2جامعة وهران 
 . 59المرجع نفسه، ص 2



ي القانون
 
: آثار انحلال الرابطة الزوجية ف ي

 
ي ال  مقارنال  الفصل الثاب

 
 قانون الجزائري وف

69 
 

وتغيير الوضع القانوني للزوجين بعد الطلاق، مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية ومتطلبات  

 . 1العدالة الاجتماعية 

 )المطلب الثاني(.    ثم النفقة والعدة)المطلب الأول(، ومن   للحضانةوعليه سيتم التطرق 

 الحضانة كأثر من آثار انحلال الرابطة الزوجية  المطلب الأول: 

الرابطة الزوجية، لما لها من ارتباط   المترتبة على انحلال  تُعد الحضانة من أهم الآثار 

في إطار قانون الأسرة، مؤكدًا    المشرّع الجزائري مباشر بمصلحة الطفل المحضون. وقد نظمها  

وكيفية   الحضانة  استحقاق  شروط  تحديد  مع  أولًا،  المحضون  مصلحة  مراعاة  ضرورة  على 

 .ممارستها، خصوصًا في حالات النزاع بعد الطلاق

 الحضانة في القانون الجزائري بين مبدأ مصلحة المحضون واشتراط التديّنالفرع الأول:  

من قانون الأسرة، حيث عرّفها    62تعرّض المشرع الجزائري لمفهوم الحضانة في المادة  

بأنها: "رعاية الولد وتعليمه وتربيته على دين أبيه، والسهر على حمايته وصيانة صحته وخلقه".  

 .2كما أضاف في ذات النص شرطًا أساسيًا، وهو ضرورة أهلية الحاضن للقيام بتلك المهام

 
ليلى بن سليمان، "حماية حقوق الأطفال بعد انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص"، مجلة القانون والمجتمع،   1

 .90- 70، الصفحات 2021، الجزائر، 12، العدد  1جامعة الجزائر 
المتضمن قانون الأسرة الجزائري، ج ر ج ج عدد    2005فبراير سنة    27، مؤرخ في  02- 05من الأمر رقم   62المادة    2

15 . 
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من قانون الأسرة   64أما من حيث تحديد المستحق الأول للحضانة، فقد نصت المادة  

على أن الأم تأتي في المرتبة الأولى، وهو ما تؤكده غالبية أحكام قضايا الطلاق. ومع ذلك، فقد  

 . 1أدرج المشرع استثناءً مهمًا يتمثل في "مصلحة المحضون"، وهو ما يعد توجهاً محموداً منه 

بالحضانة في حالات الزواج المحلي، إلا أن الإشكال يبرز  ورغم وضوح القواعد المتعلقة  

قانون  وأي  الحضانة  إليها  تسند  التي  الجهة  تحديد  المختلط، حيث يصعب  الزواج  في حالات 

ينبغي تطبيقه، لا سيما وأن المشرع لم يضع قاعدة إسناد خاصة بها، بخلاف بعض التشريعات  

  2العربية.

من القانون المدني الجزائري، فإن التكييف يخضع لقانون القاضي، وقد    9وتبعًا للمادة  

نص المشرع صراحة على أن الحضانة تندرج ضمن آثار انحلال الزواج، لا ضمن آثاره أثناء 

قيامه. وبالتالي، فإن القانون الواجب التطبيق على الحضانة هو ذاته المطبق على انحلال الرابطة  

من نفس    13ة، أي قانون الزوج وقت رفع الدعوى، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة  الزوجي 

 3.القانون، الذي يقضي بتطبيق القانون الجزائري إذا كان أحد الزوجين جزائرياً وقت رفع الدعوى 

 
 ، المصدر السابق.02-05من الأمر رقم  64المادة  1
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، إذ يُطبَّق  13إلا أن هذه القاعدة قد تثير إشكالات متعددة، خاصة عند تطبيق المادة  

من قانون الأسرة أن تتم تربية الطفل    62القانون الداخلي الجزائري، الذي يشترط بموجب المادة  

وهذا الشرط يصعب تطبيقه في كل الحالات، خاصة في حال الزواج المختلط بين   .على دين أبيه

جزائري مسلم وأجنبية غير مسلمة، إذ يُحرم الأم من الحضانة رغم كونها الأولى بها، لمجرد أنها  

 . 1لا تعتنق دين الأب 

وتزداد الإشكالية في الحالة العكسية، أي إذا كان الزوجان مسلمين ثم ارتد الزوج، وهو ما  

من قانون الأسرة، التي    31يترتب عليه فسخ الزواج تلقائيًا لكونه مخالفًا للنظام العام حسب المادة  

ومع ذلك، تظل الحضانة من نصيب الأم، ويُطرح تساؤل حول     2تمنع زواج المسلمة بغير مسلم.

ما إذا كان يُمكن إلزامها بتربية الطفل على دين رجل قد خرج عن الإسلام، وهو أمر مرفوض  

 . 3شرعًا وقانونًا

، من حيث تعريف الحضانة  62يتضح إذًا أن المشرع قد وُفّق في الشق الأول من المادة 

وتحديد مستحقيها مع مراعاة مصلحة المحضون، غير أنه لم يُحسن الصياغة في الشق الثاني،  

 
 ، المصدر السابق.02-05من الأمر رقم  62المادة  1
 ، المصدر السابق.02-05من من الأمر رقم  31المادة  2
الدستوري  من    02الدستور، م    3 القانون رقم  التعديل  بالمرسوم  2016-03-06المؤرخ في    01-16بموجب  المعدل   ،

 . 82ر، العدد .بإصدار التعديل الدستوري، ج يتعلق 2020ديسمبر   30مؤرخ في  442  20-الرئاسي رقم



ي القانون
 
: آثار انحلال الرابطة الزوجية ف ي

 
ي ال  مقارنال  الفصل الثاب

 
 قانون الجزائري وف

72 
 

المختلفة   الوضعيات  أو  الدينية  التفاصيل  أبيه دون مراعاة  دين  الطفل على  تربية  أوجب  حيث 

 . 1للوالدين، ودون اشتراط أن يكون الأب مسلمًا

 الفرع الثاني: القانون الواجب التطبيق على الحضانة 

على   التطبيق  الواجب  القانون  مسألة  تُقسم  الجزائري،  القانون  حالات  في  في  الحضانة 

   .الزواج المختلط إلى جانبين: الإجراءات والموضوع

 من حيث الإجراءات  أولا:

مكرر من القانون المدني التي تقضي بتطبيق قانون الدولة التي تُرفع    21تُطبّق المادة  

فيها الدعوى، أي إن الإجراءات تخضع لقانون القاضي )القانون الجزائري في حال رفع الدعوى  

 2  .أمام محاكمه(

 من حيث الموضوعثانيا: 

هذا   يحكم  الذي  للقانون  تخضع  فهي  الزواج،  انحلال  آثار  من  تُعد  الحضانة  أن  فبما 

من القانون المدني.    2/ 12الانحلال، أي قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى، حسب المادة  

يُطبق   الزواج،  انعقاد  الزوجين جزائريًا وقت  المادة  وإذا كان أحد  الجزائري حسب    .13القانون 

وبالتالي، يُرجع لقانون الأسرة الجزائري لتحديد شروط الحضانة، مدتها، أسباب سقوطها، والنفقة  
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مع ذلك، قد تنشأ إشكالات قانونية عند تغيّر جنسية الزوج، مما يؤثر على الحق    .المرتبطة بها

 .1في الحضانة حسب القانون الجديد 

 الاستثناء ثالثا: 

رغم أن الأصل في القانون الجزائري هو إخضاع آثار انحلال الزواج لقانون جنسية الزوج 

، ينص على  13(، إلا أن المشرع أقر استثناءً في المادة  12/2وقت رفع الدعوى )وفق المادة  

اء  تطبيق القانون الجزائري إذا كان أحد الزوجين جزائريًا وقت إبرام عقد الزواج. ويُعمل بهذا الاستثن 

لكن هذا الاستثناء قد يثير   .حتى في حالة تعدد الجنسيات، ما دامت الجنسية الجزائرية حاضرة

إشكالات، خصوصًا إذا غيّر أحد الزوجين جنسيته أو تنازل عنها بعد الزواج، مما يجعل تطبيق  

عل سلبًا  ذلك  ويؤثر  بالدولة،  الفعلية  الصلة  انعدام  حيث  من  منطقي  غير  الجزائري  ى  القانون 

 .2مصلحة الطفل، الذي قد يُخضع لقانون أجنبي بدل القانون الجزائري، رغم انتفاء الانتماء الواقعي

 نحلال الرابطة الزوجية لا كآثار    ومتاع البيت المطلب الثاني: النفقة والعدة

تُشكّل النفقة والعدة أثرين جوهريين من آثار انحلال الرابطة الزوجية، لما ينطويان عليه  

من أبعاد شرعية واجتماعية تهدف إلى حماية حقوق الزوجة بعد الطلاق، وضمان التوازن بين 
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طرفي العلاقة الأسرية المنفصلة. وقد خصّ المشرّع الجزائري هذين الأثرين بتنظيم دقيق في قانون  

الأسرة، مستندًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية، لاسيما فيما يتعلق بشروط استحقاق النفقة، ومدتها،  

في استعمال  ومقدارها، وكذا تحديد مدة العدة ومقتضياتها، بما يحقق المصلحة ويمنع التعسف  

 .الحق

 : النفقة كأثر من آثار انحلال الرابطة الزوجية الأولالفرع 

تُعدّ النفقة من المواضيع القانونية الدقيقة والمركبة، فهي قد تكون نتيجة مباشرة لعقد الزواج، 

أو تُعدّ من الآثار المترتبة عن الطلاق. كما تختلف بحسب الجهة الملزمة بها، فتارة تكون نفقة  

 .على الأصول، وتارة على الفروع، أو حتى بين الأقارب

من قانون الأسرة لتنظيم مختلف    80إلى   74وقد خصّص المشرع الجزائري المواد من  

 . 1صور النفقة

تبنّى المشرع الجزائري الرأي القائل بعدم استحقاق المطلقة غير الحامل للنفقة أو السكنى،  

إلا أنه أقرّ نفقة العدة فقط. أما النفقة المحكوم بها بعد الطلاق فهي في الأصل مخصصة للأولاد 

الحضانة، ولا تُصرف للمطلقة شخصيًا، وتسقط هذه النفقة بمجرد  الناتجين عن الزواج في إطار  

 . 2سقوط الحضانة عنها
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كما أجاز القانون للمطلقة أن تطالب بنفقة أولادها وأجرة سكنهم إذا امتنع الأب عن الدفع 

 . 1لمدة شهرين متتابعين، ويُصدر القاضي الحكم بذلك بناءً على بينة، ولمدة لا تتجاوز سنة 

بمبالغ  تُقدّر  ما  وعادةً  التقديرية،  القاضي  لسلطة  يخضع  النفقة  قيمة  تقدير  أن  ويُلاحظ 

بين   تقريبًا    5000إلى    3000تتراوح  فيبلغ  الإيجار  بدل  أما  الواحد،  للطفل  دج،    7000دج 

العموم غير   تبقى في  أنها  المعيشة ومكان الإقامة، إلا  باختلاف ظروف  المبالغ  وتختلف هذه 

 . 2ية حاجيات الطفل في ظل الغلاء كافية لتغط 

كما تم التطرق سابقًا إلى موضوع الحضانة باعتبارها أحد آثار الطلاق، والتي لم يضع  

بانحلال   الخاصة  العامة  القاعدة  أدرجها ضمن  بل  مستقلة،  إسناد  قاعدة  الجزائري  المشرع  لها 

الزواج، فإن الأمر نفسه ينطبق على النفقة باعتبارها أيضًا من آثار الطلاق. فقد أخضعها المشرع  

زائري للقانون الذي يحكم انحلال الرابطة الزوجية، وذلك على اعتبار أن هذا القانون هو الذي الج 

 .3يحدد شروط الاستحقاق ومقدار النفقة

ويُقصد بذلك القانون الواجب التطبيق على انحلال الزواج، أي قانون جنسية الزوج في  

وقت رفع الدعوى. وينطبق هذا الحكم كذلك على نفقة الزوجة في حالات الانفصال الجسماني  
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هذا   مدة  تحديد  إلى  بالإضافة  القانون،  لنفس  وفقًا  النفقة  هذه  تقدير  يتم  إذ  وبين زوجها،  بينها 

الانفصال والإجراءات التي تسمح بتحويله إلى طلاق، والشروط التي يجب توافرها لتحقيق هذا  

 . 1التحول 

من القانون المدني الجزائري، فإن القانون الواجب التطبيق في هذه    9وبناءً على المادة  

وكيفية   النفقة  استحقاق  يحدد  الذي  هو  وذلك لأنه  الدعوى،  رفع  وقت  الزوج  قانون  هو  الحالة 

 . 2تقديرها

 : العدة ومتاع البيت كأثر من آثار انحلال الرابطة الزوجية ني الفرع الثا

لا تقتصر آثار الطلاق على الحضانة والنفقة فقط، بل تشمل كذلك العدة ومتاع البيت،  

غير أن هذين الأثرين غالبًا ما ينالان اهتمامًا أقل، نظراً لكونهما يتعلقان مباشرة بالزوجة فقط،  

 .بخلاف الحضانة والنفقة اللتين تمسان مصلحة الأطفال بشكل مباشر

 أولاا: العدة 

تُعدّ العدة من الآثار الشخصية لانحلال الزواج، وتتمثل في فترة انتظار تلتزم بها الزوجة  

من قانون الأسرة الجزائري   58بعد الطلاق قبل أن تتمكن من الزواج مرة أخرى. وتنص المادة  

 
بختة زيدون، المنازعات الأسرية في القانون الدولي الخاص دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي   1
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على أن عدة المطلقة غير الحامل هي ثلاث قروء، أما إذا كانت يائسة من المحيض فعدتها ثلاثة  

 .1من ذات القانون   60أشهر، في حين أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، وفقًا لما تقرره المادة  

وفيما يخص القانون الواجب التطبيق على العدة، فإنه لا يوجد نص خاص بقاعدة إسناد  

مستقلة، وبالتالي تُعامل على أنها من آثار انحلال الزواج وتخضع لنفس القانون المطبق عليه.  

وتستمر نفقة العدة خلال هذه الفترة، لأن الزوجة لا تزال شرعًا في حكم الزوجة حتى انقضاء  

 . 2وهو أمر لا نجد له مثيلًا في أغلب التشريعات الغربية، التي لا تقر بمثل هذا الأثرعدتها، 

 ثانياا: متاع البيت 

من المواضيع المثيرة للنزاع بين    –من فرش وأثاث وأوانٍ وغيرها   –تُعدّ قضايا متاع البيت  

الزوجين بعد الطلاق، خاصةً عندما يحتوي النزاع على عنصر أجنبي، مما يجعل المسألة أكثر  

غير أن الرأي الفقهي الراجح  تعقيدًا في ظل غياب قاعدة إسناد صريحة في التشريع الجزائري،  

يعتبر أن النزاع حول متاع البيت هو من آثار انحلال الزواج، وبالتالي يُسند إلى القانون الذي 

يحكم الطلاق نفسه، أي قانون الزوج وقت رفع الدعوى، بما يتماشى مع ما هو معمول به في  

 . 3مسائل النفقة والحضانة
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 خلاصة الفصل الثاني 

يشكل انحلال الرابطة الزوجية نقطة تحول قانونية واجتماعية لها آثار عميقة تمتد إلى  

مختلف جوانب حياة الأفراد والأسرة والمجتمع. في السياق الدولي، تفرض النزاعات ذات الطابع 

والقوانين   الوطنية  القانونية  الأنظمة  بين  التنسيق  تتطلب  معقدة  قانونية  تحديات  للحدود  العابر 

لدولية الخاصة، خصوصًا في مسائل الحضانة، النفقة، والجنسية. وقد سعت الاتفاقيات الدولية، ا

مثل اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال واتفاقية حقوق الطفل لعام  

، إلى وضع معايير موحدة لحماية مصلحة الطفل وضمان استقرار وضعه القانوني بعد  1989

 .قالطلا

تشمل   مباشرة  قانونية  آثار  تترتب  الزوجية،  الرابطة  انحلال  عند  الجزائري،  القانون  في 

نتائج   باعتبارها  الجزائري  المشرع  نظمها  مسائل  وهي  البيت،  ومتاع  العدة،  النفقة،  الحضانة، 

لانفصال الزوجين. وتُخضع هذه الآثار للقانون الذي يحكم انحلال الزواج، أي قانون الزوج وقت  

الدعوى، ما لم يوجد نص خاص بخلاف ذلك. وتُمنح الحضانة بناءً على مصلحة المحضون،  رفع  

بينما تُقدّر النفقة بحسب سلطة القاضي وظروف الحالة. وتُحتسب العدة وفقًا لحالة الزوجة، أما  

 .متاع البيت فهو محل نزاع غالبًا لكنه يُسند بدوره إلى نفس القانون المطبق على الطلاق 
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يُعَدُّ انحلال الرابطة الزوجية من المواضيع القانونية الشائكة في القانون الدولي الخاص،  

تتنازع في تحديد   قد  التي  القضائية  قانونية وتعدد الاختصاصات  أنظمة  لتداخله مع عدة  نظرًا 

منظور    القواعد الواجبة التطبيق. وقد تناولت هذه الدراسة الإشكاليات المرتبطة بانحلال الزواج من

القضائي،   تحكم الاختصاص  التي  الأحكام  التركيز على  الخاص، مع  الدولي  القانون و القانون 

 .الواجب التطبيق، وآثار الحكم الصادر في إحدى الدول على الأنظمة القانونية الأخرى 

من خلال البحث، تبين أن التفاوت بين التشريعات الوطنية وتباين المفاهيم القانونية حول  

الزواج والطلاق قد يؤديان إلى تعقيدات قانونية تؤثر على حقوق الأطراف المعنية. وعليه، فإن 

  هذه الدراسة سعت إلى تسليط الضوء على أهم الجوانب القانونية والإشكاليات العملية المتعلقة

الخاص، وذلك من خلال تحليل الاجتهادات  الدولي  القانون  الزوجية في ظل  الرابطة  بانحلال 

 .القضائية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة

وبناءً على ما سبق، سنستعرض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، إلى جانب بعض  

التوصيات التي قد تسهم في معالجة الصعوبات القانونية التي تواجه الأفراد عند إنهاء العلاقة  

 .الزوجية في إطار القانون الدولي الخاص

 النتائج: 

يواجه الطلاق في الزواج المختلط مشاكل قانونية بسبب اختلاف التشريعات، ويتم تحديد   •

  .القانون الواجب التطبيق وفقًا لمعايير مثل جنسية الزوجين أو محل إقامتهما
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تختلف قوانين الطلاق بين الدول، فبينما تعتمد بعض الأنظمة على تفكك العلاقة الزوجية،   •

  .تشترط أخرى أسبابًا قانونية مثل الضرر أو عدم الإنفاق 

لا تعترف بعض الدول بالأحكام الأجنبية المتعلقة بالطلاق إلا وفق مبدأ المعاملة بالمثل،   •

  .بينما ترفضها أخرى إذا خالفت قوانينها، خاصة في الدول التي تعتمد على الشريعة الإسلامية

في تسهيل الاعتراف بالطلاق الأجنبي، لكن    1970تساهم الاتفاقيات الدولية مثل لاهاي   •

  .عدم تصديق بعض الدول عليها يؤدي إلى تعقيدات قانونية

النفقة،   • الممتلكات،  تقسيم  يشمل  بل  الزوجية،  العلاقة  إنهاء  على  الطلاق  يقتصر  لا 

 الحضانة، وتغيير الوضع القانوني، مما يسبب تعقيدات قانونية خاصة في القضايا الدولية.

في حماية    1989واتفاقية حقوق الطفل    1980الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية لاهاي  تسهم   •

 حقوق الأطفال، خصوصًا في الحضانة وحق الزيارة.

قد يفقد أحد الزوجين جنسية حصل عليها عن طريق الزواج بعد الطلاق، كما يمكن أن   •

 يؤثر ذلك على وضعه القانوني في الإقامة. 

تُعد الحضانة والنفقة من أهم آثار انحلال الرابطة الزوجية، وقد أخضعهما المشرع الجزائري   •

للقانون الذي يحكم انحلال الزواج، أي قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى، مع غياب قاعدة 

 إسناد مستقلة لهما. 
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من القانون المدني، يقضي بتطبيق القانون   13المشرع الجزائري أدخل استثناءً في المادة   •

الجزائري متى كان أحد الزوجين جزائريًا وقت إبرام عقد الزواج، وذلك لحماية مصلحة الطرف  

 الوطني، وخاصة الزوجة الجزائرية. 

القانون الإجرائي في دعاوى الحضانة يخضع لقانون القاضي المختص، أي قانون الدولة  •

المادة   الدعوى، وفق  أمامها  تُرفع  يخضع   21التي  الموضوع  بينما  المدني،  القانون  مكرر من 

 لقواعد الإسناد الخاصة بانحلال الزواج.

 وعليه نقدم جملة التوصيات التالية:

يُفضل أن يضع المشرع الجزائري قاعدة إسناد خاصة ومستقلة للحضانة والنفقة لضمان  •

 .وضوح القانون الواجب التطبيق

لتفادي إشكالات تغيير الجنسية بعد    13يُستحسن مراجعة الاستثناء الوارد في المادة     •

 .الزواج

يجب إعادة النظر في اشتراط تربية الطفل على دين الأب في الزواج المختلط، بما يراعي    •

مصلحة الطفل وحقوق الأبوين 
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 أولا: المصادر

 :   .الاتفاقيات1

 : 1970اتفاقية لاهاي لسنة  •

بشأن الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في    1970يونيو    1اتفاقية لاهاي المؤرخة في  

 ( والتجارية  المدنية   Hague Convention of 1 June 1970 on theالمسائل 

Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and 

Commercial Matters .) 

 : 1978لسنة اتفاقية لاهاي  •

في   المؤرخة  عقود    1978مارس    14اتفاقية لاهاي  على  تطبيقه  الواجب  القانون  بشأن 

 Hague Convention of 14 March 1978 onالزواج، والاعتراف بصحة هذه العقود ) 

the Law Applicable to Matrimonial Property Regimes.) 

 : 1980اتفاقية لاهاي لسنة  •

الدولي    1980أكتوبر    25اتفاقية لاهاي المؤرخة في   المدنية للاختطاف  بشأن الجوانب 

 Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects ofللأطفال )

International Child Abduction.) 

 : 1996اتفاقية لاهاي لسنة  •
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المؤرخة في   الولاية وحماية الأطفال )   1996أكتوبر    19اتفاقية لاهاي   Hagueبشأن 

Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, 

Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental 

Responsibility and Measures for the Protection of Children.) 

 : 2007بروتوكول لاهاي لسنة  •

بشأن القانون الواجب تطبيقه على النفقة    2007نوفمبر    23بروتوكول لاهاي المؤرخ في  

(Hague Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to 

Maintenance Obligations.) 

 : 1989اتفاقية حقوق الطفل  •

العامة رقم   الجمعية  المعتمدة بموجب قرار  الطفل،  المتحدة لحقوق    44/25اتفاقية الأمم 

 . 1990سبتمبر  2، ودخلت حيز التنفيذ في 1989نوفمبر   20بتاريخ  

 : 1956اتفاقية نيويورك  •

 New)   1956يونيو    20اتفاقية نيويورك بشأن استيفاء النفقة في الخارج، المؤرخة في  

York Convention on the Recovery Abroad of Maintenance, 1956 .) 

 الأحكام القضائية الدولية: . 2
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، حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ  Marckx v. Belgiumقضية  

 . 6833/74، رقم الطلب 1979يونيو  13

, حكم صادر عن  Nguyen v. Immigration and Naturalization Serviceقضية  

 U.S. 53  (2001 .)  533، رقم القضية  2001يونيو    11المحكمة العليا للولايات المتحدة بتاريخ  

 القوانين: .3

 أ. القوانين الوطنية: 

 الدستور: 

،  06-03-2016المؤرخ في    .16-01التعديل الدستوري الجزائري بموجب القانون رقم   •

يتعلق بإصدار التعديل    2020ديسمبر    30مؤرخ في    442  20-المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم

 . 82ر، العدد  .الدستوري، ج

 القوانين: 

رقم   • )الأمر  الجزائري  المدني  في    .(58-75القانون  سنة    26مؤرخ  ،  1975سبتمبر 

 . 78يتضمن القانون المدني، ج ر ج ج عدد 

في    11ا-84القانون رقم   • الاسرة ج.ر. عدد    1984يونيو  9مؤرخ  قانون    24يتضمن 

، المتضمن قانون الأسرة ،  2005فبراير    27المؤرخ في    02-05لأمر رقم  المعدل والمتمم با

 . 24ج.ر عدد 
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 ب. القوانين الأجنبية: 

 فرنسا: •

 ، مع التعديلات اللاحقة.1804مارس  21القانون المدني الفرنسي، صادر بتاريخ 

 المغرب:  •

من    12بتاريخ    1.04.22مدونة الأسرة المغربية، الصادرة بموجب الظهير الشريف رقم  

 . 2004فبراير   5بتاريخ   5184(، الجريدة الرسمية عدد 2004فبراير  3)  1424ذي الحجة 

 مصر:  •

رقم   بالقانون  الصادر  المصري،  المدني  الجريدة 1948لسنة    131القانون  في  منشور   ،

 . 1948يوليو   29بتاريخ  149الرسمية العدد 

 ألمانيا:  •

  18(، صادر بتاريخ  Bürgerliches Gesetzbuch – BGBالقانون المدني الألماني )

 ، مع التعديلات اللاحقة. 1900يناير  1، نافذ منذ 1896أغسطس  

 إيطاليا:  •

( الإيطالي  المدني  بتاريخ  Codice Civileالقانون  ملكي  بمرسوم  الصادر  مارس    16(، 

 ، مع التعديلات اللاحقة. 262رقم  1942

 إسبانيا:  •
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 ( الإسباني  المدني  بتاريخ  Código Civilالقانون  ملكي  بمرسوم  الصادر  يوليو    24(, 

 ، مع التعديلات اللاحقة. 1889

 اليابان: •

، نافذ منذ  1896أبريل    27(، الصادر بتاريخ   民法 – Minpōالقانون المدني الياباني ) 

 ، مع التعديلات اللاحقة. 1898يوليو   16

 كيبيك:   – كندا •

الكيبيكي )  القانون  نافذ منذ  Code civil du Québecالمدني  ، مع  1994يناير    1(، 

 التعديلات اللاحقة. 

 :الأردن •

، منشور في الجريدة الرسمية 1976لسنة    43المدني الأردني، الصادر بالقانون رقم    القانون 

 . 1976أغسطس  16بتاريخ  2663العدد 

 المتحدة )قانون أسباب الزواج(: المملكة •

(، الصادر عن  Matrimonial Causes Act 1973) 1973أسباب الزواج لسنة  قانون 

 ، مع التعديلات اللاحقة. 1974يناير  1البرلمان البريطاني، نافذ منذ  

 (: 2020المتحدة )قانون الطلاق والحل والانفصال  المملكة •
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لعام    قانون  والانفصال  والحل   Divorce, Dissolution and)  2020الطلاق 

Separation Act 2020  2022أبريل  6(، الصادر عن البرلمان البريطاني، نافذ منذ . 

 (: 1989المتحدة )قانون الأطفال  المملكة •

(، الصادر عن البرلمان البريطاني،  Children Act 1989)   1989الأطفال لعام    قانون 

 ، مع التعديلات اللاحقة. 1991أكتوبر  14نافذ منذ 

 :  قائمة المراجع ثانيا: 

 : كتب .ال1

التشريعات   • وفقا لأحدث  الأقارب  نفقة  الأولاد  الخلع حقوق  “الطلاق  فرج حسين،  أحمد 

 .2004القانونية”، دار الجامعة الجديدة للنشر، 

دار   • والميراث”،  والطلاق  الزواج  أحكام  الأبحاث في  “المفيد من  الشماع،  الشيخ محمد 

 .1995القلم، سوريا، 

 .2005جمال محمود الكردي، “تنازع القوانين”، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  •

حسن الهداوي، “تنازع القوانين: المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون الأردني”،   •

 .1997مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 

والاختصاص   • القوانين  تنازع  الخاص:  الدولي  القانون  “مختصر  عرفة،  السيد  محمد 

 .2010القضائي الدولي”، دار النهضة العربية، القاهرة،  

 : الدكتوراه .أطروحات2

في   • الزواج  على  وآثارها  الشرعية  غير  “الهجرة  عبده،  الحديدي  محمد رضوان  إسلام 

الخاص”، أطروحة دكتوراه في القانون الدولي الخاص، جامعة الأزهر، مصر،  القانون الدولي  

2017. 
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بو  • القوانين في مسائل الأحوال الشخصية: دراسة  زوآمنة محمدي  تنازع  ينة، “إشكالات 

الشلف،  جامعة  الخاص،  الدولي  القانون  في  دكتوراه  أطروحة  القضائي”،  بالاجتهاد  مدعمة 

 .2019الجزائر، 

دربة أمين، “قواعد التنازع المتعلقة بالزواج وانحلاله: دراسة مقارنة”، أطروحة دكتوراه   •

 .2008في القانون الدولي الخاص، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

رزيقة قريشي، “انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص”، أطروحة دكتوراه   •

 .2019في القانون الدولي الخاص، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، الجزائر، 

حم  • القانون  يدو زكية  في  دكتوراه  أطروحة  الأسرة”،  قوانين  في  المحضون  “مصلحة   ،

 .2005الدولي الخاص، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

سنينات عبد الله، “دور النظام العام في حماية الرابطة الزوجية وانحلالها في إطار القانون   •

الدولي الخاص”، أطروحة دكتوراه في القانون الدولي الخاص، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  

 .2009الجزائر، 

الخاص   • الدولي  القانون  في  الشخصية  الأحوال  في  الإسناد  “قواعد  السلام،  عبد  عفوفو 

 .2020، الجزائر، 1الجزائري”، أطروحة دكتوراه في القانون الدولي الخاص، جامعة الجزائر  

أطروحة   • الزوجية”،  الرابطة  بانحلال  الخاصة  الإسناد  “قواعد  جندولي،  زهرة  فاطمة 

 .2024دكتوراه في القانون الدولي الخاص، جامعة النعامة، الجزائر، 

كمال آيت منصور، “إشكالية القانون الواجب التطبيق على الانفصال الجسماني والتبني   •

بجاية،   جامعة  الخاص،  الدولي  القانون  في  دكتوراه  أطروحة  الخاص”،  الدولي  القانون  في 

 .2010الجزائر، 

محمد المبروك اللافي، " تنازع القوانين و تنازع الاختصاص القضائي الدولي : دراسة  •

، الجامعة المفتوحة،  مقارنة في المبادىء العامة و الحلول الوضعية المقررة في التشريع الليبي

 ،1994القاهرة، مصر، 
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مسعودي يوسف، “تنازع القوانين في مسائل الزواج والطلاق: دراسة مقارنة”، أطروحة   •

 .2012دكتوراه في القانون الدولي الخاص، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

الخاص: دراسة مقارنة”،   • الدولي  القانون  نعيمة بختة زيدون، “المنازعات الأسرية في 

 .2020أطروحة دكتوراه في القانون الدولي الخاص، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

بالأحوال   • المتعلقة  الخاصة  الدولية  النزاعات  في  العام  “النظام  الزهراء،  فاطمة  يراز 

تلمسان،   بلقايد،  بكر  أبي  جامعة  الخاص،  الدولي  القانون  في  دكتوراه  أطروحة  الشخصية”، 

 .2011الجزائر، 

 مذكرات الماجستير.3

الأمر   • الجنسية في ظل  المختلط على  الزواج  أمينة، “أثر  ”، مذكرة  01-05سالم عطية 

 .2011ماجستير في القانون الخاص، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

 : المقالات العلمية .4

أعراب بلقاسم، “تنازع القوانين في مجال الزواج وانحلاله بين القانون الجزائري والقوانين   •

العدد   للقضاء،  الأعلى  المعهد  الخاص،  الدولي  للقانون  التونسية  المجلة  تونس،  5الأجنبية”،   ،

 .120–101، الصفحات 2009

الطيب زروتي، “اجتهاد القضاء الجزائري في مسائل الزواج المختلط وانحلاله”، مجلة   •

 .63–45، الصفحات 2016، الجزائر، 3الاجتهاد القضائي، المدرسة العليا للقضاء، العدد 

أوصالح نعيمي وبلعلي جياللي، “القانون الواجب التطبيق على انحلال الرابطة الزوجية   •

العدد   والمجتمع،  القانون  مجلة  الجسماني”،  بجاية،  12والانفصال  ميرة  الرحمن  عبد  جامعة   ،

 .90–75، الصفحات 2022الجزائر، 

–جمال محمود الكردي، “تنازع القوانين”، مجلة الأبحاث القانونية، جامعة أبي بكر بلقايد •

 .78–55، الصفحات 2020، الجزائر، 15تلمسان، العدد 
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فاطمة زهرة، “الأسباب الإرادية لانحلال الزواج وإشكالية تنازع القوانين: دراسة    جندولي •

العدد   الباحث،  الخاص”، مجلة  الدولي  القانون  ورقلة،  17على ضوء  قاصدي مرباح  جامعة   ،

 .60–45، الصفحات 2022الجزائر، 

ربيعة بن حسان، “إشكاليات تنفيذ الأحكام الأجنبية المتعلقة بانحلال الرابطة الزوجية في   •

،  10، العدد  2القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة قسنطينة  الجزائر”، مجلة الدراسات  

 .85–65، الصفحات 2020الجزائر، 

رزيقة قريشي، “انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص”، مجلة الدراسات  •

– 22، الصفحات  2023، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، الجزائر،  5القانونية المقارنة، العدد  

38. 

الباحث،   • الخاص”، مجلة  الدولي  القانون  في  الزوجية  الرابطة  “انحلال  قريشي،  رزيقة 

العدد   بومرداس،  بوقرة  أمحمد  جامعة  السياسية  والعلوم  الحقوق  الجزائر،  12كلية   ،2019  ،

 .67– 45الصفحات 

عبد الله سنينات، “دور النظام العام في حماية الرابطة الزوجية وانحلالها في إطار القانون   •

، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، الجزائر،  12الدولي الخاص”، مجلة القانون والمجتمع، العدد  

 .86–80 & 79– 75الصفحات 

عبد المجيد المعروفي، “انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص المغربي”،   •

العدد   للدراسات القانونية والإدارية،  المنارة  المغرب،  9مجلة  الخامس،  ،  2023، جامعة محمد 

 .120–101الصفحات 

فتيحة دخار، “تنازع القوانين في مسائل الأحوال الشخصية: دراسة في انحلال الرابطة   •

،  2الزوجية”، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة وهران  

 .50–33، الصفحات 2018، الجزائر، 7العدد 
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ليلى التازي، “الطلاق في القانون الدولي الخاص: دراسة مقارنة بين التشريعات العربية   •
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 ملخص 
 انحلال  الرابطة  الزوجية   في  القانون   الدولي  الخاص  يثير  إشكالات  معقدة  عندما  يتعلق 

 الأمر  بزواج  يحمل  عنصراً   أجنبياً،  كاختلاف   الجنسية  أو   الإقامة .  يختلف  تحديد  القانون   الواجب

 التطبيق   تبعاً   لطبيعة   العلاقة  والقانون   المختص،   مما  يفرض   معالجة   دقيقة  لمسائل   التنازع  بين 

 القوانين.  في  الجزائر،  يُعتمد  على   قانون   الأسرة  لكن  مع   مراعاة  القواعد  العامة  في  القانون   الدولي

 الخاص،  خصوصاً  في  مسائل الطلاق  والبطلان وآثارهما.  بالمقارنة مع  القوانين الأجنبية،  يتضح 

 تباين  في  شروط  الانحلال  والاختصاص  القضائي، ما  يبرز  الحاجة  لتطوير  آليات  قانونية تضمن 

 .التوازن  بين  حماية الروابط الأسرية واحترام الخصوصيات القانونية  للدول

 تنازع  -قانون   الأسرة  الجزائري  -بطلان -طلاق -الكلمات  المفتاحية :  انحلال  الزواج

 قوانين مقارنة -اختصاص قضائي  دولي - عنصر أجنبي-القوانين
Abstract 

The dissolution of marriage in private international law raises complex issues 

when the marriage involves a foreign element, such as differences in nationality or 

residence. Determining the applicable law depends on the nature of the relationship 

and the competent legal system, which requires careful handling of conflict of laws. 

In Algeria, family law is applied, but with consideration of the general rules of 

private international law, especially regarding divorce, annulment, and their effects. 

Compared to foreign laws, there are clear differences in the conditions for 

dissolution and judicial jurisdiction, highlighting the need to develop legal 

mechanisms that balance the protection of family ties with respect for each state's 

legal particularities. 

Keywords: dissolution of marriage, divorce, annulment, Algerian family law, 

conflict of laws, foreign element, international jurisdiction, comparative laws. 


